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   الرَّحِیمِ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ 

  :  یقول االله تعالى في كتابه الكریم
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  الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما یرد في هذه  المذكرة من آراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  شكر و عرفان

  

  

  

ھذا العمل  إتمامعلى  أعاننا� الذي وھبنا التوفیق و السداد و منحنا الثبات و  لحمدا

سافرنا لنضع النقاط على الحروف و نكشف ما وراء ستار العلم و المعرفة  أنبعد 

  و حان قطافھا أینعتفھا ھي ثمار علمنا قد 

كل من سیفتح ھذه المذكرة لینھل منھا ما یشاء  أذنھذه كلماتنا المبعثرة نھمس بھا في 

  و ینقد ما یرفض

  الإرادةو  الأملكل من حثنا و غرس فینا  إلىكلمات شكر  أیضاھي 

على جھودھا المبذولة و سعیھا الدائم و المشرفة ملاك وردة  الأستاذةكل من  إلى

لعمل كل من حثھا المستمر الشكر موصول أیضا للجنة المناقشة على تصویبھم لھذا ا

  الأستاذ قحقاح ولید و الأستاذة فرحي ربیعة

  .إلى جمیع من ساعدنا من قریب أو بعید

  

  

  

  

 

  



  

  إهداء

  

  

  

  

  

  للأغلىیھدي الغالي  أن الأجملما لدیھ و  بأغلىیجود المرء  أن أجملما 

  إلىھذه ثمرة جھدي اجنیھا الیوم ھي ھدیة اھدیھا 

  أمي العزیزة أطال الله عمرھا

  والدي الغالي حفظھ الله 

  جمیع إخوتي و أصدقائي

  و إلى من ساندني في انجاز ھذا العمل
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في التاریخ دائمة  جنائیة أول هیئة قضائیة دولیةالمحكمة الجنائیة الدولیة هي    

هي ، التي لها ولایة دولیة وزمن غیر محدد لمحاكمة مجرمي الحرب والمسؤولین عن و 

ارتكاب الفظائع، و هذه الولایة تحظى بها بتوكیل من المجتمع الدولي بغایة تحقیق الهدف 

  .السامي الذي یتمثل في مبدأ العدالة الشاملة و عدم الإفلات من العقاب 

المیة ثالثة في ظل ما نراه من تسابق  شرس و هذا حصاد حتمي بهدف تجنب حرب ع 

على السلاح النووي خاصة بعدما حصد هذا الأخیر أكثر من عشرین ملیون ضحیة 

خلافا للخسائر المادیة على مستوى البنیة التحتیة ، و ارتكبت خلال هذه الحرب جرائم 

عال التي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانیة و جرائم عدوان ، و غیرها من الأف(فضیعة 

انتهكت حرمة البشریة و تجاوزت حقوق الإنسان و القوانین و الأعراف و الحرب العالمیة 

الثانیة التي جاءت لإنهاء الحروب السابقة تحولت إلى أسوء الحروب في العصر الحدیث 

و منذ ذلك الزمن اندلعت على المستویات المحلیة و الإقلیمیة و كذلك الدولیة عدد كبیر 

عات المسلحة التي خلفت أضرار كبیرة وضحایا أكثر و حضي مرتكبو هذه من النزا

الجرائم في الكثیر من الأحیان بالإفلات من العقاب لعدم توفر قضاء مستقل یقدمهم 

  للمحاكمة و لسن تشریعات تكفل لهم العفو هذا ما أثار قلق و غضب المجتمع الدولي 

و هي  ان في كل من یوغسلافیا و رواندو نتیجة لذلك تم إنشاء محكمتین خاصتی      

محاكم مؤقتة لم تكن الدواء الشافي لغلیل المجتمع الدولي ، ما دفع للبحث عن كیان دولي 

دائم وفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة راودت رجال القانون منذ القدم و لتحقیق 

المستوى الدولي تم فعلا  مرتكبي الجرائم الخطیرة على ةالأمن و السلم الدولیین و لمقاضا

و بموجب معاهدة روما التي أقرت النظام الأساسي لمحكمة جنائیة دولیة دائمة ، و كما 

( قلنا أن هذه الفكرة كانت ولیدة القدم حیث أنشأت محكمة جنائیة دولیة دائمة لأول مرة 

یة أحد مؤسسي اللجنة الدولیة لصلیب الأحمر ، و في إطار الجمع) لوغستاف مونییه

العامة الخاصة بآفة تهریب المخدرات توالت المحاولات ، فأنشأت محكمة جنائیة دولیة 
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 1990لجنة القانون الدولي من تحضیره  انتهتلجرائم المخدرات و قدم التقریر الذي 

و الذي لاقى تأییدا رغم أنها تختص بمسألة المخدرات فقط  45للجمعیة العامة في دورتها 

لعامة من لجنة القانون الدولي مواصلة بذل جهودها في هذا الموضوع  لذا طلبت الجمعیة ا

، فانتقلت من مهمة إلى مشروع الهدف منه هو التحضیر لنظام أساسي لمحكمة جنائیة 

دولیة و توالت الجهود إلى أن تم اعتماد النظام الأساسي لمحكمة جنائیة دولیة خلال 

فوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة و أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للم

دخل حیز التنفیذ في  1998جویلیة  17إلى 15من  ةالذي عقد في مدینة روما الإیطالی

  2002جویلیة  01

مبدأ التكامل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و أهمیة  تبرز هذه الدراسة  حیث     

أن المحكمة الجنائیة الدولیة تعتبر هیئة القضاء الوطني في محاربة الجرائم الدولیة ذلك 

قضائیة دولیة دائمة و مستقلة أنشأت بموجب معاهدة بغرض القضاء على الإفلات من 

العقاب ، و لتحقیق العدالة و محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة جرائم 

المحكمة لیست بدیلا  و، العدوان و جرائم الحرب  یمةالإبادة ، جرائم ضد الإنسانیة و جر 

  عن القضاء الوطني بل مكملة له

المحكمة  اختصاصالتعرف على مضمون مبدأ التكامل بین :  أهداف البحث -2

الجنائیة الدولیة و القضاء الوطني و الوقوف على مبرراته و مختلف صوره حیث أنه 

ة الدول و یمثل البناء القضائي الصحیح للمجتمع الدولي من أجل المحافظة على سیاد

  .فرض سلطة قانون ترضي الجمیع 

ترجع أسباب اختیار الموضوع للدراسة لأسباب ذاتیة و : الموضوع  اختیار دوافع -3

  أخرى موضوعیة 
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سبب اختیار هذا الموضوع بالذات یرجع إلى الفضول الشخصي و  : ذاتیةدوافع  –أ 

المتعلقة بالقضاء الدولي و كیفیة الرغبة في دراسة ، و البحث في مثل هذه المواضیع أي 

  .عمل المحكمة الجنائیة  الدولیة بالتنسیق مع المحاكم الوطنیة

  :دوافع موضوعیة  - ب

الغوص في الموضوع لمعرفة  رغبتنا في دراسة هذا الموضوع نظرا لكونه موضوعا جدیدا 

الجمیع  برضى تحظىحیثیاته ، حیث أنه یحافظ على أمن الدول وسیادتها ، بقوانین 

   .الموضوع لاختیارتحقیقا لغایة الأمن الدولي و هذا هو الدافع الأساسي 

فیما تتمثل أحكام : لمعالجة هذا الموضوع تمثلت إشكالیة بحثنا في :  الإشكالیة – 4

  الاختصاص التكاملي بین المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة ؟

  : الفرعیة نذكر منهاوقد تم طرح مجموعة من الأسئلة 

  ؟ يالتكامل الاختصاصما هو مفهوم مبدأ  - 

  فیما تتمثل أنواع هذا الاختصاص التكاملي ؟  -

  ؟ هل أن هناك آثار تترتب على هذا المبدأ -

: في هذه الدراسة بجملة من الدراسات السابقة نذكر منها  استعنا:  الدراسات السابقة -5

حفیظ علي، الأساس القانوني لانعقاد الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

، جامعة مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستیر ، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة

   2013/ 2012، كلیة الحقوق، سنة 1الجزائر 

وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة،  سایغي محزم

   2006، 2007والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة،  رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق"

تكمن صعوبة البحث في هذا الموضوع في ندرة  : صعوبات البحث – 6
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الجنائیة المراجع المتخصصة في الاختصاص التكاملي بین المحكمة 

  الدولیة و المحاكم الوطنیة

لتسهیل دراسة هذا الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوصفي و : المنهج المتبع  -5

التحلیلي بإجراء  ذلك بإعطاء وصف للاختصاص التكاملي بصفة عامة و على المنهج

لأسئلة و ا شكالیةالإ هذه و للإجابة على دراسة تحلیلیة بعد تفعیل الاختصاص التكاملي

تطرقنا إلى تقسیم البحث إلى فصلین، لكل منهما مبحثین حیث كان على النحو  الفرعیة

حیث قسمناه إلى  ماهیة مبدأ الاختصاص التكاملي :الفصل الأول تناولنا في   : التالي 

، )مبحث الأول(مفهوم مبدأ الاختصاص التكاملي  مبحثین و بناء على ذلك حاولنا تحدید 

أما الفصل  ).مبحث الثاني(لات و صور مبدأ الاختصاص التكاملي اوالتطرق إلى ح

إلى تحدید  ارتأینا .حیث قسمناه إلى مبحثین الثاني تفعیل مبدأ الاختصاص التكاملي ،

العقبات  وصولا لتعرف علىتأثیرات مبدأ التكامل  تأثیرات مبدأ الاختصاص التكاملي 

  . المبحث الثاني .التي واجهته 

  

  

 



 

 

  

 

  

  مفهوم مبدأ التكامل :الأولالمبحث 

  

  

  مبدأ التكامل و صوره حالات تطبیق: المبحث الثاني 
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  ماهیة مبدأ الاختصاص التكاملي:  الفصل الأول

یعتبر مبدأ التكامل من المبادئ الرئیسیة التي یقوم علیها یقوم علیها القضاء 

الجنائي الدولي و المحكمة الجنائیة الدولیة خصوصا، حیث یرسخ فكرة المحاكمات 

  .على الصعید الدوليدم إفلات المجرمین من العقاب العادلة، وع

التكاملي في  الاختصاصوعلیه تم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم مبدأ 

 الاختصاصالمبحث الأول، حیث تم تقسیمه إلى مطلبین في المطلب الأول تعرف مبدأ 

المبحث الثاني أما في التكاملي، إلى نشأة مبدأ التكامل و مبرراته في المطلب الثاني 

  .فسیتم التعریج فیه على حالات مبدأ التكامل و صوره 
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  يالتكامل الاختصاص مفهوم مبدأ: المبحث الأول 

المحكمة الجنائیة  اختصاصبین  التكامل یقتضي التعرف على مضمون مبدأ        

مدى تعرض الدولیة و القضاء الوطني في محاربة الجرائم الدولیة ، تحدید مفهومه و 

النظام الأساسي للمحكمة له خصوصا و أن مبدأ التكامل من أهم المبادئ التي یقوم 

، ثم الوقوف على مبررات صیاغة هذا  ولأذلك في مطلب  علیها اختصاص المحكمة

الذي سیسهم في توضیح معالم المبدأ و فهم بعض الغموض حوله و فائدة منه و وال المبدأ

  . ثاني  وذلك في مطلب  دواعي اللجوء إلیه

  يالتكامل الاختصاصتعریف مبدأ : المطلب الأول 

سیادة الدولة لقد حرص واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على        

الجنائي  الاختصاصفإن فیما یقع على إقلیمها من أفعال تمثل أشد الجرائم خطورة ، 

حصرا  اختصاصالوطني هو صاحب الأولویة دائما ، فالمحكمة الجنائیة الدولیة صاحبة 

              .        تم النص علیها في نظام روما الأساسي رائمجفي 

جرائم   ارتكبواجاء بصیغة توافقیة تحث الدول على محاكمة الأشخاص الذین ف   

  .من العقاب  و بذلك ضمان عدم إفلاتهمشدیدة خطورة 

  يالتكامل الاختصاصالمدلول اللغوي لمبدأ : الفرع الأول 

 كمل ، كمالا وكمولا أي صار كاملا وتمت أجزاؤه ، وكمل بشد المیم أي أتم نقصا

  هو الذي یكتمل بهشخص أخر و  هو غیر مكتمل ، ومكمل أي متمم لما بدأ بهى ما هوأن

 المحكمة إلى أحد فریقي النزاع لیتلافىا رئیس ههیمین مكملة یوج(مثل  همعنى ما قبل
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 أي ه، ویقال أیضا تكمیل بمعنى جعل الشيء كاملا بإضافة ما ینقص) نقصانا في الأدلة

  . 1)تكمیل عمل( انجاز وإتمام

و هصفة ما  فهي وتكمیلي أي مكمل بمعنى منسوب إلى التكمیل ، أما تكمیلیة

كمال الشيء  به مكمل كون الشيء مكملا ، وتكملة تعني إكمال وإتمام أي ما یكون 

ما هباتحاد بمعنى تمم الواحد الآخروتكامل . )تكملة بناء ، تكملة تقریر(، نحو  هوتمام

وشامل  ویقال متكامل بمعنى عام ، أي نضج وبلغ أوج الحكمةیته ویقال تكاملت شخص

أما التكامل  .)أعمال مكتملة(مستوفي جمیع الشروط اللازمة ومكتمل أي ،) نظام متكامل(

وتتعاون في  ا بعضاهو الجمع بین صناعات مختلفة یكمل بعضفه الاقتصادفي عرف 

الیوم أكملت  « :تعالى  هوقد جاء أیضا في التنزیل العزیز قول .الوصول إلى غرض واحد

ا حلالا ولا ھفلم ینزل بعد هضوفرائ هأي أكمل أحكام »نعمتي  لكم دینكم وأتممت علیكم

     2complémentarité.كلمة مصطلح التكامل باللغة الفرنسیة و یرادف .حراما 

  

  

  

                                                           

، الأساس القانوني لانعقاد الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  حفیظ علي 1

   10ص  2013/ 2012، كلیة الحقوق ، سنة  1ماجیستر ، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر 

غیر مستخدمـ في اللجنة الإنجلیزیة غیر أن اللجنة التحضیریة complementarity) ((أن مصطلح جدیر بالذكر  2

- (:عن المصطلح  الفرنسي نقلا 1995للمحكمة الجنائیة الدولیة استخدمت  هذا المصطلح عام 

/(complémentarité. لجنة الدولیة شریف علتم ، المحكمة الجنائیة الدولیة ،المواءمات الدستوریة ،منشورات ال

 34، ص 2005للصلیب الأحمر ، 

راجع تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وما اشتمل علیه لممثلي الوفود المشاركة الملحق  2

 .1990لسنة ) 22/50(
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  يالتكامل الاختصاصلمبدأ المدلول الاصطلاحي :   ثانيالفرع ال

التكمیلي ینصرف إلى تلك العلاقة  الاختصاصإن تعریف مبدأ التكامل أو مفهوم       

القضاء الدولي، و تتمیز هذه العلاقة  اختصاصالقضائي الوطني، و  الاختصاصبین 

  . 1 المحكمة فالأولویة للقضاء الوطني لاختصاصبالنسبة  احتیاطیةتكمیلیة و  نهابأ

على عكس المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة وخاصة المحكمتین الدولتین الجنائیتین لـ ف

تتوفران على اختصاص منافس لاختصاص المحاكم اللتان » رواندا«سابقا و »یوغسلافیا«

من أیة محكمة وطنیة وفي أي مرحلة من مراحل  الوطنیة حیث یمكن لها سحب الدعاوى

 والمادة» یوغسلافیا«لمحكمة من النظام الأساسي(9/2)  الإجراءات وهذا حسب المادة

  ، »رواندا«من النظام الأساسي لمحكمة  (8/2)

ومن جهة أخرى فإن التعاون مع  مجلس الأمن  ئتا من طرفهذا لكون المحكمتین أنشو 

 29حیث نصت المادة  من طرف الدول یكون إجباریا» رواندا«و» یوغسلافیا«محكمتي 

 على واجب تعاون الدول مع كل من» رواندا«من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لـ 

الأدلة وإرسال  المحكمتین من أجل الكشف والبحث عن الأشخاص المتهمین وتقدیم

 . الأشخاص المتهمین بارتكاب الجرائم التي تختص بها المحكمة الوثائق والقبض وتمویل

الالتزام أو التقصیر والتهاون فیه یشكل انتهاكا  وبالتالي فامتناع أیة دولة عن الوفاء بهذا

 مناسب ضد تلك الدولة، . للقانون الدولي مما یمكن مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء

  .ومن سلطة المحكمتین أن تأمر بالقبض على أي متهم في أي مكان من العالم

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا ینص على أولیة المحكمة الجنائیة  

   .1الوطنیة بل هو مكمل لها الدولیة على المحاكم

                                                           

راجع تقریر اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وما اشتمل علیه لممثلي الوفود المشاركة الملحق  1

 .1990لسنة ) 22/50(
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 بدلا من قاعدةجاءت المادة الأولى مشیرة إلى اعتماد قاعدة الاختصاص التكمیلي و 

 الأسبقیة التي اعتمدت في النظامین الأساسیین للمحكمتین الدولیتین الجنائیتین الخاصتین

 . ،ومن قبلهما محكمتي نورمبورغ وطوكیوكما أسلفنا الذكر  لیوغوسلافیا سابقا ورواندا

بخصوص مبدأ التكامل ارتكزت على ما جاء في  التعریفات والواضح الجلي أن أغلب

الفقرة العاشرة من الدیباجة و  -الخصوص بهذا الدولیة الأساسي للمحكمة الجنائیةالنظام 

حول مسألة الاختصاص والذي تجسد فیه مبدأ  ، والتي كانت تدور دائما-المادة الأولى

  .2التكامل في ما یعرف بالاختصاص التكمیلي

 مة بأنه ذلكالدكتور علي عبد القادر القهوجي الاختصاص التكمیلي للمحكفیرى مثلا 

الاختصاص غیر الاستئثاري، أین ینعقد للدول الأطراف الاختصاص أولا بنظر الجرائم 

تحل المحكمة الجنائیة الدولیة بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخلي في  الدولیة، ولا

الفقرة السادسة من دیباجة نظام روما تؤكد أن من واجب كل دولة  هذا الخصوص، بل إن

وعلى ذلك لا  عن ارتكاب جرائم دولیة المسئولینعلى أولئك  ولایتها القضائیةأن تمارس 

 ینعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة إذا كان

 القضاء الداخلي الوطني صاحب الولایة قد وضع یده على الدعوى بقرار أصدره في هذا

ة، حیث أكد الشأن أو كانت الدعوى محل تحقیق فعلي أو المحكمة الوطنیة المختص

على مسألة الاختصاص الإقلیمي للقضاء الوطني، لكنه أهمل التطرق إلى مسألة  التعریف

  .3 النوعي الاختصاص

                                                                                                                                                                                

مخلط بلقاسم ، مبدأ التكامل و أثره على مبدأ التعاون القضائي الدولي ، مجلة أنسنة للبحوث و الدراسات ، العدد  1

 . 224- 223، ص  2014جامعة زیان عاشور ، سنة  ، 2014الحادي عشر دیسمبر 
  90.ص ،2003 الجزائر،سكاكني بایة ،العدالة الجنائیة الدولیة ، دار هومة ، الطبعة الأولى ، 2

، المحاكم الدولیة ، منشورات الحلبي " أهم الجرائم الدولیة " ، القانون الدولي الجنائي  علي عبد القادر القهوجي 3

 331،ص  2001، لبنان ، 1الحقوقیة ، ط 
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 في حین یرى الدكتور عمر محمود المخزومي أن الاختصاص التكمیلي هو علاقة بین

 الاختصاص القضائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وتتمیز هذه العلاقة

  .1 واحتیاطیة بالنسبة لاختصاص المحكمة، فالأولویة للقضاء الوطني تكمیلیة نهابأ

أن تقرر المحكمة عدم ممارسة اختصاصها على  فیرى أن المبدأ  أنطونیو كاسیزيأما    

الدعوى، كلما أكدت محكمة وطنیة على إدخال نفس الجریمة على  قضیة أو عدم قبول

تمتع بهذا الاختصاص بموجب قانونها الوطني، وإذا كانت الدولة ت اختصاصها، وإذا كانت

المقاضاة في الدعوى سلطات تابعة للدولة أو قد قررت هذه  قد أجرت التحقیق أو

مقاضاة الشخص المعني بالإضافة إلى ذلك، لا یجوز  السلطات بشكل مناسب عدم

سلوك إذا كان قد سبق لذلك الشخص أن إدانته به  ملاحقة أي شخص ومحاكمته على

كما   2هذه المحاكمة الأولى عادلة ومناسبة أو براءته منه، على أن تكون أخرىمحكمة 

 الدكتور عبد العظیم موسى وزیر أن معنى التكامل ینصرف إلى انعقادیعرف 

عدم الاختصاص للقضاء الوطني أولا، فإذا لم یباشر هذا الأخیر اختصاصه بسبب 

عدم القدرة علیها یصبح اختصاص المحكمة الجنائیة  المحاكمة أو الرغبة في إجراء

  . 3 الدولیة منعقدا لمحاكمة المتهمین

التكمیلي للمحكمة الجنائیة  الاختصاصفي حین یرى آخر أن المصطلح الأكثر دقة هو 

، و اختصاصه انعقدالقضاء الوطني فیما إذا لم یكن  اختصاصیكمل  الدولیة، كونه

                                                           

، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة عمر محمود المخزومي  1

   335، ص 2008، عمان ، 

  . 535،  2015،  1، القانون الجنائي الدولي ، المنشورات الحقوقیة ، ط  القاضي أنطونیو كاسیزي 2

،  2008، القضاء الجنائي الدولي في عالم المتغیر ، الطبعة الأولى ـ دار الثقافة ،عمان ، الشكريعلي یوسف  3

127  . 
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 القضاء الجنائي للمحكمة اختصاصالوطني لا یكمل  العكس لیس صحیحا أي أن القضاء

  . 1 الجنائیة الدولیة

 السلطة القضائیة الجنائیة امتدادو ھأن المقصود بمبدأ التكامل  هجانب من الفقویرى  

الوطني بل ه الأخیرة لیست بدیلا عن القضاء فهذالوطنیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، 

ذا المبدأ فان سلطة المحكمة لا تتعدى سیادة القضاء الوطني مادام ه، وتطبیقا ل هل مكملة

  . 2القانونیة الدولیة الالتزاماتالوطني قادرا وراغبا السیر في الدعوى مباشرا جمیع  القضاء

  نشأة و تطور مبدأ الاختصاص التكاملي و مبرراته : المطلب الثاني 

بالرغم من أن هذا المبدأ قد ورد بنص صریح في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

المؤقته قد الدولیة فإن هذا یقودنا إلى التساؤل عما إذا كانت المحاكم الجنائیة الدولیة 

  .تكلمت عنه أم لا و عن المبررات التي كانت سببا في قیام هذا المبدأ 

  الاختصاص التكاملينشأة و تطور مبدأ : الفرع الأول 

  بورغ و طوكیو ممبدأ التكامل من خلال محكمتي نور  -

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة التي تعتبر مرحلة تاریخیة مریرة شهدت فیها البشریة    

أبشع أنواع الجرائم التي هزت الضمائر الإنسانیة ، جعلتها تطالب بضرورة قمعها عن 

دول  انهزامطریق إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ـ فقد تحقق ذلك بالفعل ، وهذا بعد 

ا انهیارعلان عن لحلفاء و الإالمحور على أیدي ا     3ألمانیا و انهزامه

                                                           

،المشكلات المتعلقة بمبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، بحث مقدم للندوة القانونیة  عادل الماجد 1

 .  3، ص 2002القاهرة ،  –یة ، جامعة الدول العربیة حول آثار التصدیق للإنظمام للمحكمة الجنائیة الدول
لعام ) 7-8(، المحكمة الجنائیة الدولیة بعض الملامح العامة ، المحامون ، سوریة، العددان  محمد عزیز شكري 2

  606، ص  2001

السنة   2021أكتوبر  5عدد  13، مبدأ الاختصاص التكمیلي ، مجلة دراسات و أبحاث ، مجلد  حمزة عباس 3

  . 65-64الثالثة عشر ، ص 
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أغسطس  8لندن الموقع  اتفاقبموجب بورغ موأنشئت المحكمة العسكریة في نور       

م وذلك بعد تبني التقریر الذي تقدم روبرت جاكسون ، القاضي في المحكمة العلیا  1945

یل بلاده في مؤتمر مجرمي الحرب ث، لتمالأمریكیة و أنتدبه الرئیس الأمریكي ترومان 

نموذجا لما یجب أن م  1945یونیو  06م ، و رفع تقریره لرئیس ترومان في  1943سنة 

تكون علیه المحاكمة و قد أكد جاكسون أن الغرض من إقامة محكمة دولیة هو توفیر 

العدالة و حق المتهمین في الدفاع و أشار في تقریره إلى أن المحكمة لا تختص سوى 

بمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذین لیس لجرائمهم محل جغرافي وأكد على أن لدیهم 

   1القانون و أن المیثاق یعطیهم هذا الحق باسمفرصة كبیرة لدفاع عن أنفسهم 

تم النص على مضمون مبدأ التكامل لأول مرة في القضاء الجنائي الدولي في        

حیث نصت المادة السادسة منه بورغ محكمة نور اتفاق لندن الذي یعد النظام الأساسي لم

لا یوجد في الاتفاق اي نص من شأنه أن یسيء إلى سلطة أو اختصاص " أنه  ىعل

، أو التي ستنشأ في الأراضي الحلیفة محاكم الاحتلال المنشأة قبلا  أوالمحاكم الوطنیة 

صریحا بالاختصاص  اعترافاو یعتبر هذا النص " أو في ألمانیا لمحاكمة مجرمي الحرب 

الأصیل للقضاء الوطني و إشارة واضحة إلى أن تدخل المحكمة في هذا الاختصاص یعد 

كما أكدت  "و أن المحكمة تكمل الاختصاص القضائي الوطني ولا تعلو علیه  "إساءة له 

  . 2من نظام المحكمة  11و  10المواد 

في كل الأحوال إذا " : نظامها الأساسي و التي تقضي بأنه  10ففي نص المادة 

قررت المحكمة أن جماعة أو منظمة هي ذات طبیعة إجرامیة فإنه یحق للسلطات 

المختصة في كل دولة موقعة أن یمثل أمام المحاكم الوطنیة أو العسكریة أو محاكم 

                                                           

 2008، القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة لنسر و التوزیع ، الأردن، عمر محمود المخزومي  1

 .135، ص 

، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة استنادا إلى مبدأ التكامل ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و  حساني خالد 2

 .  91، ص  2014، جوان  4الاقتصادیة ، العدد 
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، و في هذه الصیاغة فإن الاختصاص ینعقد في بادئ الأمر إلى المحاكم ..." الاحتلال 

كملها في الاختصاص المحاكم العسكریة و یلیها محاكم الاحتلال فنص الوطنیة ، ثم ی

هذه المادة العاشرة تصریح بالتكامل بین المحاكم الثلاث و بذلك یتمیز مبدأ التكامل في 

بأنه لیس بین اختصاصین قضائیین جنائیین أحدهما دولي و الأخر  بورغممحكمة نور 

وطني ، بل هو بین ثلاث اختصاصات تتكامل على التوالي مع بعضها هي المحاكم 

و هو ما قررته المادة الحادیة عشر التي قضت  1الوطنیة العسكریة و محاكم الاحتلال 

أمام محكمة وطنیة أو ة أي شخص حكمت علیه المحكمة الدولی اتهامیجوز " بأنه 

    2"عسكریة أو إحدى محاكم الاحتلال 

 أما فیما یتعلق بمحكمة طوكیو العسكریة التي أنشأت بموجب إعلان صادر عن   

لحلفاء في الشرق الأقصى بتاریخ الأمریكي القائد العام لقوات ا( مارك آرثر) الجنرال

 لا یوجد هفإن الأقصىلمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق    19/01/1946

 رغ من حیثو ري بین لائحة محكمة طوكیو ولائحة محكمة نورمبھجو اختلاف

ا یهولا من حیث سیر المحاكمة ، ولا من حیث المبادئ التي قامت عل الاختصاص

مین ، الأمر الذي یجعلنا نكتفي بما تطرقنا تھالموجھة إلى الم التھمولا من حیث  اهواتبعت

 رغ العسكریة وبالأخص فیما یتعلق بمبدأ التكاملومبرمحكمة نو فيھ إلی
3  

منع  اتفاقیةكما جاء النص على مبدأ التكامل  في عدید الاتفاقیات الدولیة ، وعلى رأسها 

، حیث جاء في مادتها السادسة أنه  1948جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها لعام 

الجماعیة أو أي الأفعال الأخرى المذكورة یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة " 

في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي أرتكب الفعل على أراضها ، 

                                                           

، تنازع الاختصاص بین القضاء الجنائي الدولي و التشریعات الوطنیة ، الطبعة الأولى ، المركز القومي  ملاك وردة 1

 . 257،  256، ص  2019القانونیة،القاهرة ،  للإصدارات

 .91سابق ، ص ، مرجع  حساني خالد 2

 . 22، الأساس القانوني لانعقاد الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ـ المرجع سابق ،  حفیظ علي 3
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من الأطراف  اأو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات اختصاص إزاء من یكون طراف

  ." المتعاقدة بولایتها القضائیة 

أنه جعل الاختصاص الأصیل للقضاء الوطني، والملاحظ على صیاغة هذا النص    

ولایتها على المحاكم الجزائیة الدولیة، ثم أضافت المادة بجعل اختصاص  وذلك بتقدیم

مرحلة تالیة، وذلك بموجب الموافقة الصریحة من الدول  القضاء الجنائي الدولي في

ذا الاشتراط بقبول صادقوا على هذه الاتفاقیة، وه اع، والذین یكونوا قدنز الأطراف في ال

  .1عن مبدأ التكامل في صورته المثلى ولایة المحاكم الدولیة من الدول الأطراف تعبیر

فإن هذه المحاكم " رواندا " و " یوغسلافیا " أما بخصوص مبدأ التكامل في محكمتي      

لا تختص بكل الجرائم فبعضها من اختصاص المحاكم الوطنیة ، و المحاكم الجنائیة 

لیة الخاصة تكمل عمل المحاكم الجنائیة الوطنیة ، بمعنى أنها لا تنظر إلا في الدو 

القضایا التي لا تملك المحاكم الوطنیة سلطة النظر فیها لظروف الحرب أو لظروف 

إشارة " رواندا " سابقا و " یوغسلافیا " استثنائیة ، و في النظامین الأساسیین لمحكمتي 

و هي الاختصاص المشترك و المذكور في المادتین التاسعة  لمسألة مرتبطة مبدأ التكامل

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا و المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة 

  . 2رواندا المتشابهتین في المضمون 

الخاصتین  ففي الفقرة الأولى من كل مادة تصریح بأن للمحكمتین الدولیتین الجنائیتین

 سابقا ورواندا والجهات القضائیة الوطنیة الاختصاص في محاكمة المشبوهینیوغوسلافیا 

                                                           

 دار النهـضة العربیة،، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، عبد الفتاح محمد سراج 1

 21. ص2001القاهرة، ،

 .259، 258،تنازع الاختصاص بین القضاء الجنائي الدولي و التشریعات ، المرجع السابق ، ص  ملاك وردة 2
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 في تورطهم في الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في كل من یوغوسلافیا سابقا

   1 ورواندا

إعلان عن  -التاسعة والثامنة -لكن وفي الفقرة الثانیة من نفس المواد السابقة الذكر    

متین الدولیتین الجنائیتین الخاصتین یوغوسلافیا سابقا ورواندا على حساب للمحك أولویة

الوطنیة في كل مراحل الإجراءات، ویمكن أن تطلب بصفة رسمیة من  الجهات القضائیة

تتخلى لصالحها عن أي قضیة طبقا للقانون الأساسي  الجهات القضائیة الوطنیة أن

المادتین التاسعة والثامنة سابقتي الذكر،  من خلال استعراض فقرتي للمحكمة وتنظیماته

المواد و النظامین الأساسیین لمحكمتي یوغوسلافیا سابقا ورواندا  یتضح أن واضعي هذه

أنه للمحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة والجهات  صرحا في البدایة الفقرة الأولى على

ن إبراز الأولویة تكامل مع بعض دو  ما فينهالقضائیة الوطنیة اختصاص مشترك، أي أ

والأولویة حین اعتبرت  والأسبقیة، لكن في الفقرة الموالیة تم توضیح هذه الأسبقیة

   المحكمتین الدولیتین الجنائیتین الخاصتین 

صاحبة أولویة على الجهات القضائیة الوطنیة في نظر قضایا  یوغوسلافیـا سابقا ورواندا

    2یوغوسلافیـا سابقا ورواندا  الجرائم الدولیة في منطقتي

حیث كان من الأفضل استبعاد الفقرة الأولى من المادتین مع الإبقاء على الفقرة الثانیة 

فقط فما فائدة ذكر وجود الاختصاص المشترك مادام سیتم منح الأولویة لجهة قضائیة 

هذا على أخرى ، لأن وجود فكرة الاختصاص المشترك مرتبطة بالتساوي بین أصحاب 

الاختصاص ، الأمر الذي یحتم عدم وجود أولویة أو أسبقیة بل الأكثر من ذلك فجراء 

                                                           

  .134.ص  ، 2007، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، دون طبعة، دار هومه، الجزائر، كوسة فضیل 1

، حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة  ساسي محمد فیصل 2

 16، ص  2013-2014مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر بلقاید ، كلیة الحقوق ، سنة 

. .  
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الأولویة المذكورة في المادتین التاسعة و الثامنة ، یصبح عمل الجهات القضائیة الوطنیة 

أي وجود اختصاص متزامن . منعدما و عدیم الأثر إذا تدخلت المحكمتین الدولیتین 

لذي جاء كحل للعلاقة بین الاختصاصین المحلي و الدولي لكن بشرط الأسبقیة ، و ا

الحل و خصوصا في مسألة الأسبقیة قد أثار جدلا كبیرا حیث شعرت الدول بانتقاص 

  .1سیادتها 

  يالتكامل الاختصاصمبررات الأخذ بمبدأ :  الفرع الثاني

للأعمال التحضیریة اختلفت الاعتبارات الداعیة للأخذ بمبدأ التكامل و تعددت ، فالرجوع 

و الأعمال السابقة لإنشاء المحكمة كذلك التجارب التي شهدها تطور القضاء الجنائي 

الدولي و خاصة إنشاء المحاكم العسكریة الدولیة بعد الحرب العالمیة الأولى و الثانیة ،و 

  .إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 

  :لأخذ بمبدأ التكامل و هي كآلاتي مما سبق یمكن أن نستخلص أهم المبررات ل

الطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة بوصفها مؤسسة دولیة دائمة منشاة  -1

بموجب معاهدة لغرض التحقیق و محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون اشد الجرائم 

خطورة و التي هي موضع الاهتمام الدولي ، و بما أن المعاهدة ملزمة للدول 

ا فقط فإنها لیست كیانا فوق الدول بل هي كیان مماثل لغیره من الأعضاء فیه

الكیانات القائمة ، حیث أن  المحكمة الجنائیة الدولیة لیست بدیلا عن القضاء 

الجنائي الوطني بل هي مكملة له حیث یكون لهذا الأخیر الأولویة في انعقاد 

و مبدأ الرضائیة و تجسیدا لمبدأ أساسي في قانون المعاهدات و ه .2الاختصاص

فان الدول لا تتعامل مع محكمة أجنبیة بل الدول الأطراف هي التي أنشأتها 

                                                           

 .260، المرجع السابق ، ص ملاك وردة 1

، الأساس القانوني لانعقاد الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حفیظ علي 2

  . 15،ص  2013-2012، سنة 1في الحقوق فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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بإرادتها و نصت صراحة في النظام الأساسي أن اختصاص المحكمة تكمیلي و 

و لهذا تم تبني مبدأ التكامل كمبدأ یدیر . لیس سیادي على القضاء الوطني 

 .م الداخلیة العلاقات بین المحكمة الجدیدة والمحاك

الحاجة إلى مبدأ التكامل یعتبر بمثابة إیجاد حلقة وصل بین الأنظمة القضائیة  -2

الداخلیة و المحكمة الجنائیة الدولیة و ذلك بهدف التصدي للجرائم والانتهاكات 

 .الجسیمة ووضع حد لسیاسة اللاعقاب 

الأخذ بمبدأ یعتبر تدعیم العدالة الجنائیة الدولیة و تفعیلها من أهم مبررات   -3

التكامل و ذلك بسبب كثرة الانتهاكات الجسیمة التي باتت تهدد المجتمع الدولي ، 

و التي كانت سبب في تزاید عدد الضحایا المدنیین خلال الصراعات المسلحة 

و حتى لا یفلت مرتكبو الجرائم الخطیرة من العقاب . التي شهدها القرن العشرین 

من اللازم صیاغة نظام یعنى بمحاكمة هؤلاء و تحقیقا للأمن و السلم كان 

المجرمین المتهمین بارتكاب هذه الجرائم ،و یكون ذلك بدفع الدول  في مباشرة 

ولایتها الجنائیة في حالة انهیار البنیان الإداري لأي من الدول الأطراف أو عدم 

د اختصاص قضائها الجنائي ، أو عدم رغبته في إجراء المحاكمة ،فهنا كان لاب

 . 1من وجود آلیة تسد هذا الفراغ و تكمله

الانتقادات التي تعرض لها مبدأ الاختصاص العالمي أو الاختصاص الجنائي  -4

الشامل الذي یخول المحاكم الداخلیة بدا التحقیقات و الملاحقة المتعلقة بالجرائم 

ي الواقعة في أي مكان في العالم و أیا كانت جنسیة المعتدي أو الضحیة ، حتى ف

غیاب أي رابط بین الجریمة و الدولة التي تقع فیها المحكمة فالمبرر القانوني 

للقبض على المجرم و اتخاذ الإجراءات القانونیة بحقه هو خطورة الجریمة بحد 

ذاتها ، و لیس الاختصاص الإقلیمي أو الشخصي كما هو متعارف ، حیث أن 

                                                           
- 2010منظمة العفو الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة اتخاذ الخیارات الصحیحة في مؤتمر المراجعة، وثیقة رقم  1

008-40 IOR 19،ص2010،ابریل.  
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ا مع السیادة  لان هذه الحجة التقلیدیة ترى في الاختصاص العالمي تعارض

الأخیرة أحق بالنظر في الجرائم التي یرتكبها رعایاها أو الواقعة على إقلیمها ،كما 

یؤدي مبدأ الاختصاص العالمي إلى توترات دولیة إذا ما تحولت المحاكم إلى أداة 

سیاسیة ، إضافة إلى مشكلة تنازع الاختصاص بین الدول بسبب الاختلاف في 

یة الأمر الذي یؤدي دون شك إلى عرقلة نشاط المحكمة الجنائیة أنظمتها القضائ

 . 1الدولیة

القصد من مبدأ التكامل هو إعطاء ضمانات قانونیة تحقق التوازن بین سیادة   -5

الدولة و صلاحیات المحكمة الجنائیة الدولیة ،و احتراما لسیادة الدول تم منح 

و ردع الجرائم الدولیة الخطیرة الأولویة في الاختصاص للمحاكم الوطنیة في قمع 

و هذا بخلاف العلاقة الموجودة بین القضاء الجنائي الوطني و المحاكم الجنائیة 2

تقوم على أساس مبدأ 3المؤقتة في كل من یوغسلافیا سابقا و رواندا التي كانت 

الاختصاص المشترك و المتزامن مع أسبقیة و أولویة اختصاص هاتین المحكمتین 

 .ص القضاء الوطني على اختصا

تأكید النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عدم تعارضه مع القوانین  -6

والتشریعات الوطنیة یتضح من خلال الأخذ  بمبدأ التكامل ، و على الرغم من 

وجود بعض النصوص التي تبدو أنها متعارضة مع سیادة الدولة غیر أن ذلك لا 

یشكل اعتداءا علیها لسبب بسیط و هو أن المحكمة أنشأت بمقتضى اتفاق دولي 

یستند إلى تراضي الدول ، إذ لیس هناك من یجبر أیة دولة على الارتباط به رغما 

الالتزام بأحكامه حتى تلك  عنها ، فإذا هي قررت ذلك بمحض إرادتها و ارتضت

                                                           
، المحكمة الجنائیة الدولیة ، نحو العدالة الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة  فیدا نجیب حمد 1

  16.،ص2006الأولى ،
،القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  بوغرارة رمضان  2

  .   150،ص  2006الدولي ،جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق تیزي وزو، 
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المقیدة لسیادتها فان ذلك لا یتعرض و تلك السیادة ،لان التراضي على الارتباط 

 1بمعاهدة دولیة بالعكس یشكل ممارسة للسیادة ولیس هجرا لها أو الاعتداء علیها 

فالسیادة بالمعنى المطلق مفهوم اخذ یفقد قیمته في الوقت الحاضر في ظل 

یة المعاصرة و التمسك بفكرة السیادة المطلقة حالیا لیس إلا نتیجة العلاقات الدول

 .لرغبة كل دولة في إسباغ قدر من الحصانة على تصرفات حكامها 

الرغبة في تحقیق مقاصد الأمم المتحدة  من قبل المجتمع الدولي و لاسیما مسالة  -7

دین  بالإضافة و تعزیز التعاون الدولي في كل المیا نحفظ السلم و الأمن الدولیی

إلى تكریس مبدأ المساواة في السیادة بین الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلیة 

، هذا الأمر من شانه تفعیل مبدأ التكامل ایجابیا حتى یصبح بمثابة صمام أمان 

 .2للتصدي لأخطر الجرائم الدولیة في المستقبل

ن الجنائي العام و هو مبدأ تجسید مبدأ التكامل لأحد المبادئ الهامة في القانو   -8

من  20عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین و هو ما أكدت علیه المادة 

 . 3النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  

  

  

  

                                                           

، المحكمة الجنائیة الدولیة الموائمات الدستوریة و التشریعیة ،مشروع قانون نموذجي اللجنة الدولیة شریف عتلم 1

  . 64ص  2004للصلیب الأحمر ،الطبعة الثانیة، 

  .18، المرجع السابق، ص حفیظ علي  2
، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الجنائیة الوطنیة في إطار مبدأ  بلعباس عیشىة، بیدي أمال 3

التكامل ،مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، المجلد الخامس ، العدد الرابع ،جامعة زیان عاشور الجلفة ، الجزائر ، 

    333، ص  2020سنة 
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  و صوره  يالتكامل الاختصاصحالات تطبیق مبدأ : المبحث الثاني 

التي دعت إلى تطبیقه یأتي الدور بعد تعریف مبدأ التكامل و التطرق إلى أهم المبررات 

مبدأ التكامل في المطلب الأول حیث تم تقسیمه إلى فرعین وأیضا  تطبیق إلى حالات

    :مطلب ثاني یتناول صور مبدأ التكامل تم تقسیمه إلى ثلاثة فروع 

  يالتكامل الاختصاصحالات تطبیق مبدأ  :المطلب الأول 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة معیارین أساسین ینعقد  17حددت المادة 

المادة الخامسة، بدلا من في نظر الجرائم المحددة في اختصاص المحكمة على أساسهما 

في الاضطلاع بالتحقیق أو وهما عدم الرغبة،  وتطبیقا لمبدأ التكامل الوطنيالقضاء 

   1/17لتحقیق أو المقاضاة ، فقد جاء في المادة المقاضاة ، وعدم القدرة في الاضطلاع با

تقرر المحكمة  1و المادة  ةمن الدیباج 10مع مراعاة الفقرة " من نظام روما الأساسي أنه

  : أن الدعوى غیر مقبولة في حالة 

، ما لم تكن الدولة حقا إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة دولة لها ولایة علیها  –أ 

   ذلكغیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على 

 وقررت الدولة علیهاي الدعوى دولة لها ولایة التحقیق فإذا كانت قد أجرت  -ب

 ما لم یكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو، نيعدم مقاضاة الشخص المع

  .1 المقاضاةى لحقا ع تهاعدم قدر 

یكون  ولا، ى السلوك موضوع الشكوىلقد سبق أن حوكم ع نيإذا كان الشخص المع -ج

   .  20 من المادة 3للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة  من الجائز

   آخر اتخاذ المحكمة إجراء تبرردرجة كافیة من الخطورة  علىإذا لم تكن الدعوى  -د
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 عدم القدرةً  جدلا وولقد أثارت مسألة تحدید المقصود من مصطلحيً عدم الرغبة ً 

استخدام واسعا بین ممثلي وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما ،حیث رأى البعض أن 

 یضیق ویحد من unable،  ) غیر قادرة(وunwilling ،   )غیر راغبة(عبارتي 

 ما المعیارھواسعا یغلب علی مفهوماما عبارتان تحملان ھالمحكمة ولكون اختصاص

عبارةً  غیر  استخدامالشخصي على المعیار الموضوعي ،لذلك فضل البعض الآخر 

  وعبارةً  غیر متاح ً   unwilling بدلا من عبارة غیر راغبة ، ineffective،  فعالة

unavailable، ما یقدمان معیارا موضوعیا لتقییمھلأنوذلك  بدلا من عبارة غیر قادرة 

ة ، حیث ینصب عدم الفاعلیة على الإجراءات القضائیة أمام  1أداء المحاكم الوطنی

المحاكم الوطنیة  ، في حین تنصب عدم الإتاحة على النظام القضائي الوطني برمته ، 

وصدر النص على ما هو علیه أعلاه ، إذ تم الإبقاء  غیر أن هذه الآراء لم یؤخذ بها

على عبارتي غیر قادرة و غیر راغبة و في السیاق ذاته فإنه من المقرر بالنسبة للإثبات 

في القانون الجنائي أن النیابة العامة یقع علیها إثبات التهمة ضد المتهم بأدلة الإثبات و 

المسائل التي ستلتزم بها المحكمة الجنائیة على المتهم أن یأتي بأدلة النفي ، و سنعرض 

2الدولیة الدائمة لإثبات عدم الرغبة و عدم القدرة وفق نص المادة  من النظام  17

  .الأساسي على النحو الأتي 

  إثبات عدم الرغبة : الفرع الأول

المقاضاة في , لكي تثبت المحكمة عدم رغبة الدولة في الاضطلاع بالتحقیق         

بأن تنظر في ما إذا كان قد  2/17دعوى معینة یجب علیها أن تلتزم بما ورد في المادة 

جرى الإطلاع بالتدابیر أو یجري الاضطلاع بها ، أو جر اتخاذ القرار الوطني بغرض 

                                                           

 ، المحكمة الجنائیة الدولیة والسیادة الوطنیة، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة ، الأهرام ، عادل ماجد 1

  .  83ص 2001القاهرة ، 
  من القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  17المادة  2
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لجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، حمایة الشخص المعني من المسؤولیة ا

كما ینبغي على المحكمة أن تنظر فیما إذا حدث تأخیر لا مبرر له في التدابیر بما 

یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة زیادة على ضرورة نظر 

بشكل مستقل أو نزیه  المحكمة في ما إذا كانت الدولة تباشر التدابیر أولا تجري مباشرتها

، أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا یتفق مع هذه الظروف ، مع نیة تقدیم 

  . 1الشخص للعدالة بهدف محاكمته

یمكن أن نذكر في هذه الحالة زعم دولة ما القیام بالمحاكمة مع تكییف جریمة    

ریمة إبادة على أنها دولیة على أنها جریمة و تدخل في إطار القانون العام ، كتكییف ج

جریمة قتل ، و مثال ذلك وسائل المماطلة للإفلات من اختصاص القضاء الجنائي 

الدولي ، كقیام السلطات القضائیة الصربیة بمتابعة الرئیس میلوزفیتش في قضیة اختلاس 

أموال عام كذریعة للإفلات من المتابعة عن جرائم الإبادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .یوغسلافیا سابقا ل

و هو ما ینطبق أیضا على الوضع في دار فور بالسودان ، حیث أن الإفلات من 

العقاب و عدم إعمال آلیات المساءلة القضائیة یشكل سمة أساسیة للجرائم ضد الإنسانیة 

في دار فور ، رغم وجو المحاكم الجنائیة الخاصة ، التي أنشأها رئیس القضاء السوداني 

و التي لا تحرك آلیات المتابعة في حق  2005 یونیه 07 بالمرسوم الصادر في 

المسؤولین و القادة العسكریین و ذو الرتب الرفیعة ، كما تقوم المحاكم الجنائیة الخاصة 

خفیفة في حالات الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان ، لكن  السودانیة بتوقیع عقوبات

سرعان ما یتم إلغاؤها ، كما هو الأمر بالنسبة لحالة قتل الأطفال نتیجة للتعذیب أثناء 

الاحتجاز حیث أدین المسؤول عن المخابرات العسكریة بعقوبة سنتین من السجن و ألغیت 

  . 2006نیه یو 11 بعد ذلك بموجب عفو رئاسي صادر بتاریخ 

                                                           
  91سابق ، ص ، مرجع  حساني خالد 1



 الاختصاص التكاملي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماھیة مبدأ: الفصل الأول  
 

25 
 

  إثبات عدم القدرة: الفرع الثاني 

یمكن للمحكمة أن تستخلص عدم قدرة القضاء الوطني للدولة على نظر دعوى        

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث تنظر  3/17معینة من نص المادة 

المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة ، بسبب انهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي 

، أو الوطني أو بسبب عدم قدرته على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة و الشهادة 

  . 1بإجرائهاالضروریة أو غیر قادر لسبب آخر على الاضطلاع 

نشیر إلى أنه من أمثلة عدم القدرة على المتابعة نذكر مراسیم العفو العام أو  و و هذا    

 من العقاب أمام الإفلاتتفتح المجال  هالالخاص أو  التدابیر المماثلة 

 الجرائم الدولیة وتمنع اكتشاف الحقیقة كما تحول دون تقدیم الجناة مرتكبي

 الدولیة، مثلما حدث بالنسبة لأوغندا حیث أحال رئیسهاأمام المحكمة الجنائیة 

 (ة شمال البلاد والمسماة جیش الرب للمقاوم التمرد فيالقضیة المتعلقة بحركة 

(l’armée de résistance du seigneur ذلك  ،مبررا ى المحكمة الجنائیة الدولیةلع

 (نيالقضاء الوط أمام تهموالذي یمنع مقاضا2000 ة سن الصادر في قانون العفو بوجود

 اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ینعقدغیر أنه ینبغي الإشارة إلى أن 

 ى المحكمة كانت عن طریق مجلسلإ الإحالةدون مراعاة مبدأ التكامل إذا كانت 

ینطبق  ما ، وهوالمتحدة  الأممعن الفصل السابع من میثاق  صادر الأمن بموجب قرار

 ، آذار/ مارس31 خ بتاری الصادر1593بموجب القرار  دارفور في  على الوضع

الأمن الدولیین  للسلم وتهدیدا دارفور یشكل  الوضع فيأن  الأمنحیث أكد مجلس 2005

لا  الأخیرةهذه  المحكمة الجنائیة الدولیة رغم أن إلى الوضع في السودان، ثم قرر إحالة 

  . وما نظام ر طرفا في تعد 
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 150، ص 2009مصر،
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مجلس  من طرف الإحالةحالة  اختصاصاتهام یمكن للمحكمة ممارسة ثومن 

   الفصل السابع من المیثاق بغض النظر عن قبول أو عدم على الأمن بناء

المتهم جنسیتها بهذا یحمل  تيإقلیمها أو ال علىارتكبت الجریمة  تيقبول الدولة ال

 ویبرر ،للمحكمة من عدمه لكونها طرفا في النظام الأساسي الاختصاص، ودون اعتبار 

التكامل بأن  بالمخالفة لمبدأ ب/ 13المادةالفقه سریان اختصاص المحكمة وفقا لنص 

 الفصل السابع من میثاق الإحالة في هذه الحالة تتم استنادا إلى

 الإحالةوبذلك فإن ، فیها غلب دول العالم أعضاء تعتبر أ تيالمتحدة ال الأمممنظمة 

 المتحدة الأمم عضاء فيتكون بحكم الصادرة عن الدول الأ الصادرة عن المجلس

 ى أن میثاقلعلاوة ع، الدولیین الأمن حفظ السلم و الأخیرة فيكونه نائبا عن 

 الأساسيذلك النظام  بما فيى أي اتفاقیة دولیة أخرى لالأمم المتحدة یسمو ع

  .1 للمحكمة الجنائیة الدولیة

  يالتكامل الاختصاصصور مبدأ : المطلب الثاني 

تختلف صور مبدأ التكامل فقها حسب المعاییر المعتمدة فهناك من یقسمه على أساس 

موضوعي و إجرائي و تنفیذ العقوبة ، كما یتضمن التقسیم الثاني إلى تكامل كلي وهو 

فیه للقضاء الدولي الجنائي بأكمله ، و تكامل جزئي و هو الذي  الاختصاصالذي یجعل 

سلطات القضاء الوطني مع القضاء الجنائي الدولي أو العكس لإتمام إجراء  تتعاون فیه

التكامل الموضوعي و : ما سنتناوله بالتفصیل عن أواع التكامل الثلاثة  هوو  واحد 

  . الإجرائي و التكامل في تنفیذ العقوبة 
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للمحكمة مي ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، النظام الأساسي هخالد مصطفى ف : أنظر أیضا-

الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة،  ،اھوالجرائم التي تختص المحكمة بنظر والمحاكمات السابقة

  .50 ص،2011،
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  التكامل الموضوعي: الفرع الأول 

ویقصد بالتكامل الموضوعي ذلك المتعلق بأنواع الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص  

على وجه التحدید ، متى كان القضاء  الاختصاصالمحكمة الدولیة و بحیث ینعقد لها 

   . 1الاختصاصتتعلق بالجرائم محل الوطني مختصا بهذه الجرائم فصفة الموضوعیة هنا 

 التكامل القانوني نظرا لوجود قواعد قانونیة خارج الأحكام هناك من یطلق علیهو 

ا في حكم القضایا المعروضة ھا في نظام روما الأساسي بحیث تكملهالمنصوص علی

 المحكمة الجنائیة الدولیة ، ومن خلال استقراء أحكام النظام الأساسي یتبین وجود على

 القانون الدولي والقانون الوطنيما ھمصدرین قانونیین یكملان أحكام النظام الأساسي و

الواردة ریم للجرائم جي أنه إذا لم ینص القانون الجنائي الداخلي على تأ، 2للدول الأطراف

من النظام الأساسي فإن القضاء الجنائي الدولي یعتبر صاحب  05في المادة 

بالتكامل تحقیق و محاكمة المتهمین بهذه الجرائم كما یقصد الالأصیل في  الاختصاص

الموضوعي أو القانوني بین النظام الأساسي و بین القانون الوطني أنه على المحكمة 

الجنائیة الدولیة عند النظر في القضایا المعروضة أمامها أن تطبق نصوص النظام 

الأساسي فإن لم تجد نصا فیه فتطبق المعاهدات و مبادئ القانون الدولي و قواعده ، فإن 

فتطبق المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من القوانین الوطنیة  لم تجد نصا فیها

  . 3للنظم القانونیة في العالم

                                                           
 274، تنازع الاختصاص بین القضاء الجنائي الدولي و التشریعات الوطنیة ، المرجع السابق ص  ملاك وردة 1

یمنة القانون أم قانون الهیمنة ، منشأة المعارف ، ھیوسف المحكمة الجنائیة الدولیة ،  ، باسیل ضاري خلیل 2

 .154. ص2007الإسكندریة ،  

 . 275، تنازع الاختصاص بین القضاء الجنائي الدولي و التشریعات الوطنیة ، المرجع السابق ص  ملاك وردة 3

مع  هالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومدى تعارض عادل الطبطبائي ،: للمزید من التفاصیل راجع ایضا  -

  . 19ص .  2003الحقوق الكویتیة ، ملحق العدد الثاني ،  أحكام الدستور الكویتي ، مجلة
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من نظام روما والتي نصت  10القانوني في نص المادة  تضح هذا الوجه من التكاملو ی

أنه یقید أو یمس بأي شكل من الأشكال  لیس في هذا الباب ما یفسر على:" على أنه

  ". أخرى غیر هذا النظام الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض قواعد القانون

ضمنیا إلى عدم تعارض قواعد نظام  -من نظام روما 10المادة  -و یشیر هذا النص

قواعد القانون الدولي، مع الإشارة إلى أولویة النظام على أي قانون آخر في  روما مع

   .حالة التعارض

 البند ب من نظام روما على أن المعاهدات واجبة التطبیق1فقرة 21كما تنص المادة 

ومبادئ القانون الدولي وقواعده هي المصدر الثاني الذي تنهل منه المحكمة الجنائیة 

  . نظامها الأساسي الدولیة بعد

 حیث یستوجب على: مظهر التكامل القانوني بین نظام روما وقواعد القانون الوطني -ب

ولیة لدى عرض قضیة ما علیها أن تبحث في المبادئ والأحكام المحكمة الجنائیة الد

في أنظمة الدول المرتبطة بالقضیة المنظور فیها، وهذا طبعا في حالة  الوطنیة، وخاصة

الأساسي للمحكمة وفي المعاهدات واجبة التطبیق ومبادئ  غیاب الحكم في قواعد النظام

ذا التكامل بین نظام روما والقانون الوطني القانوني له والأساس،  القانون الدولي وقواعده

   البند ج من نظام1فقرة 21هو نص المادة 

روما، والتي تشترط كذلك أن لا تتعارض هذه المبادئ العامة المستخلصة من القوانین 

القانون الدولي ولا مع  النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة ولا مع الوطنیة مع

  .1 دولیا بھا المعاییر المعترف

  

                                                           

، حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المرجع  ساسي محمد فیصل 1

  28السابق ، ص 
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  )تكامل الاختصاص القضائي ( الإجرائيالتكامل : الثاني الفرع 

إلى جانب التكامل الموضوعي الذي تطرقنا إلیه هناك نوع آخر وهو التكامل في      

والثابت الإجراءات التي تباشرها المحكمة الجنائیة للفصل في الدعوى المعروضة علیها  

 إعطاء القضاء الجنائي الوطنيأن جوهر تطبیق مبدأ التكامل هو 

  . الاختصاص الأصیل

 لكن استثناء ینعقد الاختصاص للقضاء الدولي الجنائي بناء على طلب الدول     

أو بناء على ، ) 14أ ،  /13، 12(الأطراف في النظام الأساسي كما ورد في المواد 

إعلان یودع لدى إذا ما قدمت  3/12النظام وفق المادة  طلب دولة غیر طرف في هذا

 ب13/  المدعي العام طبقا للمادة مسجل المحكمة، أو إحالة حالة من مجلس الأمن إلى

المحكمة أن  حیث یجب على، ) 15المادة (  و من طرف المدعي العام من تلقاء نفسهأ

إضافة إلى أنه لا یجري التحقیق أو 1/19 تتحقق من انعقاد اختصاصها وفقا للمادة ،

أو إذا كانت هذه ) أ،1/17/ المادة( لدعوى بمعرفة دولة لها ولایة علیهاا المقاضاة في

  .1)ب1/18/ المادة(تحقیقا في الدعوى  . الدولة التي لها الولایة قد أجرت

من نظام روما التعبیر الحقیقي عن التكامل الإجرائي، والذي 20كما یعتبر نص المادة 

في نظر دعوى معینة في حالات ثلاث  اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یمنع انعقاد

  :هي

عند قیام المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر الدعوى سابقا والفصل فیها سواء بالبراءة أو  -

  20. المادةكما هو النص في الفقرة الأولى من  الإدانة والحكم

                                                           

، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى ، در النهضة العربیة ، خالد عكاب حسون العبیدي 1

   49، ص  2006القاهرة ، 
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عند قیام المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة شخص معین وأصدرت قرارها سواء  -

فانه لا یجوز لأي محكمة جنائیة أخرى محاكمة الشخص نفسه عن  نة أو البراءة،بالإدا

  ) .2/20م(الجریمة ذاتها 

بإجراء محاكمة المتهم ذاته عن الجرم نفسه ) مختصة(عند قیام محكمة جنائیة أخرى  -

هذه الإجراءات لم تكن بصورة محاباة أو أنها اتخذت لحمایة المتهم،  بشرط أن تكون

هذه متسمة بالاستقلال والنزاهة وطبقا لأصول  ب أن تكون إجراءات المحاكمةبمعنى یج

لا ینعقد اختصاص المحكمة  المحاكمات المعترف بها في القانون الدولي، ففي هذه الحالة

  . 1الدولیةالجنائیة 

الدول أن تبلغ المحكمة في غضون شهر 2/18 إضافة إلى ذلك فقد ألزمت المادة    

الإشعار، بأنها تري أو أنها أجرت تحقیقا مع رعایاها أو مع غیرهم في  ذلكواحد من تلقي 

بالأفعال الجنائیة التي قد تشكل جرائم من تلك المشار  حدود ولایتها القضائیة فیما یتعلق

المقدمة في الإشعار الموجه إلى  إلیها في المادة الخامسة، وتكون متصلة بالمعلومات

هؤلاء  لدولة، یتنازل المدعي العام لها عن التحقیق معالدول وبناء على طلب تلك ا

الأشخاص ما لم تقرر دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بالتحقیق بناء على طلب المدعي 

، وهناك 2 غیر أن عبارة یتنازل الواردة في المادة أعلاه لا تتسق مع مفهوم التكامل  العام

حیث أن 2/18ما جاء في المادة ، على مفهوم مبدأ التكامل وفق أمر أخر یعد خروجا

یمكن له أن یعید النظر في قرار التنازل  المدعي العام وخلال ستة أشهر بعد التنازل

الذي استند إلیه في  بالتماس یقدم إلى دائرة ما قبل المحاكمة خطیا، ویتضمن الأساس

  نیة من المادةتقدیم الالتماس، وحتى عند تنازل المدعي العام عن التحقیق وفق الفقرة الثا

                                                           

بین اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و القضاء الوطني في محاربة الجرائم الدولیة ،  التكاملحساني خالد ،  1

  . 26، ص  2015سنة  1العدد / 1مجلة القضاء الجنائي  ،المجلد 

 60-61 . ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة ، مرجع سابق، صعكاب حسون العبیدي 2
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فانه یمكن أن یطلب من الدولة التي تنازل عن التحقیق لصالحها أن تبلغه بصفة 18

الذي یجریه وأن تكون الإجابات أو الرد على هذا الطلب بدون تأخیر  دوریة عن التحقیق

  .1غیر مبرر

  التكامل التنفیذي :الفرع الثالث

لقد تحدثنا في  المواضیع السابقة عن التكامل الموضوعي ، و التكامل الإجرائي ،        

و إضافة إلى ما سبق حول نوعي التكامل السابقین فلقد أشار النظام الأساسي إلى 

النظام  اعتمدهاالتكامل في تنفیذ العقوبة بین التشریعات الوطنیة ، و العقوبات التي 

لیس في هذا الباب " أنه : على ) 80(منه ، نصت المادة  الأساسي و في الباب السابع

، و " من الدول من توقیع العقوبات النصوص علیها في قوانینها في هذا الباب ما یمنع 

یشیر هذا النص بدلالة واضحة إلى عدم وجود تعارض بین تطبیق السلطات الوطنیة و 

ختصاص ، و بین العقوبات د لها الاقالعقوبات المنصوص علیها في قوانینها متى انع

الواردة في أحكام النظام إلا في حالة اختصاصه بنظر الدعوى ، وذلك بصرف النظر 

  .عما إذا كانت هذه العقوبات تتماثل مع تلك الواردة في النظام الأساسي من عدمه 

و تأسیسا على هذا النوع من التكامل في تنفیذ العقوبة ، فقد حدد الباب العاشر    

ي حدود العلاقة بین المحكمة و الدولة التي سیتم تنفیذ العقوبة فیها سالنظام الأسامن 

فالملاحظ من خلال هذه النصوص ، أنه أعطى للمحكمة سلطة الأشراف على تنفیذ حكم 

                                                           

التكمیلي والقضاء الجنائي الدولي ، بحث منشور في المجلة الدولیة لصلیب  ، الاختصاص القضائيوسكار سولیراا 1

                                                                                     112.، ص 2002الأحمر ،

 ، الطبعة الأولى ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الجنائي  زیاد عیتاني: للمزید من التفاصیل راجع أیضا  -

  وما بعدها 160 ، ص  2009، ، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة 
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السجن وفقا للأوضاع السائدة في الدولة التي ستقرر المحكمة أن تنفذ فیها العقوبة 

  .  1) 106/1المادة(

التكامل یعطي للمحكمة سلطات واسعة بما لا یخل بقواعد النظام الأساسي و هذا     

، مع عدم التدخل في التشریعات و النظم الإداریة الوطنیة التي تحدد طرق و أسالیب 

تنفیذ العقوبة الصادرة بموجب حكم المحكمة هذا و تجدر الإشارة إلى أن تعیین الدولة 

على طلب المحكمة ، و لا یكون هذا التعیین ملزما لهذه التي ستنفذ فیها العقوبة یتم بناءا 

یمكن لدولة رفض هذا الطلب و تحدید أساب ذلك وفق ما جاء في المادة  ثالدولة ، حی

للتنفیذ بما لا یخرج عن ما جاء محددة من حق الدولة أن تبین شروط  ج ولكن/103/1

 ویكون ذلك بطبیعة الحال وفقا، )ب1//103المادة ( الأساسي وقواعد النظام  من أحكام

وعلى هذه  ،)106/2المادة (ستحددها المحكمةي السائدة في الدولة التالتنفیذ لشروط 

الخاصة بمعاملة السجناء ، التي جاءت بها الدولة الالتزام بتطبیق المعاییر الدولیة 

                                        .   2المعاهدات الدولیة المقبولة على نطاق واسع

المحكوم علیه إلى سجن تابع إلى دولة أخرى في و یجوز للمحكمة نقل الشخص  

كمة طلبا بنقله من دولة التنفیذ و حأي وقت تراه ، كما یجوز للمحكوم علیه أن یقدم للم

ي 104 في أي وقت كذلك و ذلك بموجب المادة    . 3من النظام الأساس

أما بالنسبة لتنفیذ أحكام الغرامة و المصادرة التي تصدرها المحكمة الجنائیة الدولیة    

على المحكوم علیه بهذه العقوبة ، فقد ألزم نظام روما الدول الأطراف بتنفیذ هذه العقوبات 

                                                           

، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة ، عمان ، دار و مكتبة الحامد لنشر و التوزیع ،  علي خلف الشرعة 1

 .46ص  ه ،1433-2012الطبعة الأولى ،

 22،  21، المرجع السابق  ، ص  حساني خالد 2

، الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة  الزدجالي رؤى بنت عیسى بن أشرف 3

  .68، ص  2010الحقوق ، جامعة السلطان قابوس،عمان ، 
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وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانونها الوطني دون المساس بحقوق الأطراف 

  .من نظام روما  1/109طبقا للمادة  الثلاثة حسنة النیة

لكن إذا كانت الدولة الطرف غیر قادرة على تنفیذ أمر المصادرة یجب علیها أن تتخذ  

تدابیر للاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها 

یخص مسألة أما فیما ،وذلك من دون المساس بحقوق الأطراف الثلاثة حسنة النیة 

مدة العقوبة  انقضاءتخفیض العقوبة فإنه لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل 

المقررة بالحكم الذي قضت به المحكمة ، وللمحكمة وحدها حق الفصل في تخفیض  أي 

  .1العقوبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول  ملخص 

                                                           

  .22، المرجع السابق  ، ص ،  حساني خالد 1
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لمفهوم مبدأ الاختصاص التكاملي حیث وقفنا  لقد تطرقنا في الفصل الأول لدراسة 

على التعریف مبدأ الاختصاص التكاملي لغة و اصطلاحا و على أهم المراحل في تاریخ 

هذا المبدأ كون المحكمة الجنائیة الدولیة حدیثة العهد ، بالإضافة إلى أهم  مبررات الأخذ 

  .به و صوره من تكامل موضوعي و إجرائي و تنفیذ للعقوبة 

وعلیه فإن أهمیة هذه الدراسة تكمن في معرفة الاختصاص التكاملي من جمیع 

جوانه الموضوعیة دون إهمال أي نقطة فیه كونه یحدد العلاقة بین المحكمة الجنائیة 

و تم الوقوف على أهم المصطلحات كعدم الرغبة و عدم ، الدولیة و المحاكمة الوطنیة 

   القدرة 



 

 
 

  

  

    

  

  

  

  تأثیرات تطبیق مبدأ التكامل: المبحث الأول

  

  مبدأ الاختصاص التكاملي العقبات الحادة من : المبحث الثاني
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  يالتكامل الاختصاص مبدأ عیلتف:  الفصل الثاني  

 بعض تعرضنا في الفصل الأول إلى ماهیة الاختصاص التكاملي ، و إلىبعد  

نخصص هذا الفصل لدراسة تأثیرات هذا المبدأ على الدول سواء  ، النقاط الرئیسة في ذلك

و هذا في كانت طرفا أو لم تكن طرفا، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .المبحث الأول

ثم إلى أهم العقبات المواجهة له من خلال معالجة العقبات الإجرائیة التي تظهر في 

، و سلطة مجلس الأمن في تأجیل التحقیق و كذا  تعارض القوانین الواجبة التطبیق

  . كمبحث ثاني مشكلات مبدأ التكامل  تحت عنوانالعقبات الخاصة بالمتهم و هذا 
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  يالتكامل الاختصاصتطبیق مبدأ  تأثیرات :المبحث الأول 

لأن القانون یتطور بتطور المجتمعات وعند تطبیقه تظهر عدة تأثیرات وجب 

وذلك للتحسین منه ، و جعله مواكبا لكل تطور كذلك النظام الأساسي لمحكمة دراستها 

الجنائیة فقبل إقراره نهل الكثیر من التشریعات الداخلیة  لدول و الآن أصبح یؤثر علیها 

من خلال مبدأ التكامل ، وعلیه فسنتطرق في هذا المبحث إلى تأثیر مبدأ التكامل على 

  .الدولي الجنائي الدول و على مبادئ القانون 

  مبدأ التكامل على الدولتطبیق تأثیر  :المطلب الأول  

 بالالتزامیظهر تأثیر مبدأ الاختصاص التكاملي على صعید التشریعات الوطنیة ،    

الدول بإعادة النظر في هذه الأخیرة على نحو یجعلها تتوافق مع النظام الأساسي للمحكمة 

الأطراف و هذا ما سنتناوله في الفرع الأول بالإضافة إلى  الجنائیة الدولیة بالنسبة للدول

  .الفرع الثاني و إلى التعاون الدولي في آلیة إلزام الدول غیر الأطراف 

  التشریعات الوطنیة مع نظام المحكمة انسجام :الفرع الأول 

روما على الدول المصادقة علیه التي اتخذت الخطوة الأولى نحو یلزم نظام    

بالتوقیع علیه، بعض الالتزامات والتي عادة ما تفرضها الاتفاقیات الدولیة لدول  المصادقة

ومن هذه الالتزامات الدولیة ضرورة جعل التشریعات الوطنیة متلائمة مع  المصادقة،

الدولیة، بحیث تكون المحاكمة على المستوى الوطني مماثلة للمحاكمة على  التشریعات

  . الدولي المستوى

   تعدیل القوانین الجنائیة الوطنیة: أولا   
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الالتزام الذي یقع على عائق الدول یجعل قوانینها وأنظمتها الداخلیة متوافقة مع إن     

الدولیة التابعة عن الاتفاقیات والمعاهدات الأولویة التي قبلت بها تجد تبریره في  التزاماتها

  :منها عدة قواعد

 تي معناها إن كل اتفاقیة نافذة تربط الأطراف المتعاقدة التيقاعدة الوفاء بالعهد وال1. 

  تصبح ملزمة بتنفیذها عن حسن نیة

  .1 قاعدة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي2. 

الخاصة بقانون المعاهدات  1969من اتفاقیة فینا لعام  27ما جاء في نص المادة 3. 

 بقوانینها الداخلیة للتحلل من التزاماتها الدولیة أوتؤكد بأنه لا یجوز للدولة أن تتذرع  والتي

  .2لتبریر عدم تنفیذها

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنه إلى جانب التبریرات السابقة فإن    

جعل التشریعات الوطنیة متوافقة مع أحكام هذا النظام یرتكز أساسا على مبدأ  ضرورة

الجنائیة الدولیة بموجب مبدأ التكامل ستكون مكملة للولایات حیث أن المحكمة  التكامل

  .الجنائیة الوطنیة بموجب نظامها الأساسي القضائیة

 فعلى الدولة الراغبة إذن في التصدیق أو الانضمام لنظام روما الأساسي، أن تدرس

 التعدیلات تشریعاتها الداخلیة وفي هذه الحالة بالذات قوانینها وتقنیاتها العقابیة، لإدراج

الضروریة علیها بحیث تكون أسس المحاكمة على المستوى الوطني مماثلة لأسس 

الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، لذا فان نظام المحكمة یحث ضمنیا لدول  المحاكمة

الجرائم الدولیة ونفس المبادئ  تعریففي قوانینها الجنائیة الداخلیة نفس  على أن تنهي
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الدولي الجنائي، وكذلك نفس أسباب الإعفاء من المسؤولیة كتلك الواردة في  ونالعامة لقان

الجنائیة الدولیة فعلى الدول أن تأخذ بعین الاعتبار عند تعدیلها للقوانین  ظل المحكمة

من  117جاءت آلیاتها في نص المادة  قبول الحالة المقبولة حسب ما الجنائیة الوطنیة أن

الجنائیة الدولیة یمكن أن یكون ناتجا عن قوانین وطنیة لا تعترف  .النظام الأساسي

الأفعال التي یجرمها النظام الأساسي، وذلك بأن تضم مثلا  بالمسؤولیة الجنائیة عن

أو مبادئ عامة محصورة أو أسباب إباحة أكثر اتساع من  تعریـف ضیقـة للجرائم الدولیـة

  .مة مما كان سیسمح للإفلات من العقابللمحك تلك المحددة بموجب النظام الأساسي

و نظرا لأن عادة ما ترغب الدول في ممارسة اختصاصها على الحالات التي 

لولایاتها القضائیة، لأسباب مختلفة و منها أن ممارسة الاختصاص القضائي  تخضع

أهم الجرائم التي ارتكبت على إقلیم الدولة أو من قبل أحد رعایاها، یعد من  الجنائي على

  . 2 السیادة الوطنیة مظاهر ممارسة

  آلیة التزام الدول غیر الأطراف:ثانیا

إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن یشمل دولة غیر طرف عندما     

توافق تلك الدولة على اختصاص المحكمة و تكون جریمة أو أكثر من الجرائم الواردة في 

النظام الأساسي قد ارتكبت في إقلیم هذه الدولة ، أو یكون المتهم أحد رعایاها و تقبل 

فیما یتعلق بالجریمة قید البحث ، بموجب إعلان  ااختصاصهالدولة ممارسة المحكمة 

هذه الدولة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا یودع لدى المحكمة و تتعاون 

للباب التاسع من النظام الأساسي المتعلق بالتعاون الدولي و المساعدة القضائیة  ، و 
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ن تعاونا كاملا مع المحكمة ملزمة بالتعاو الدول غیر الأطراف قد تجد نفسها  إنعلیه ف

     1الجنائیة الدولیة و المدعي العام و أن تقدم لهما كل ما یلزم من مساعدة و تسهیلات

الأساسي للمحكمة  من النظام5 الفقرة 87  المادةبالنسبة لآلیة الإلزام فقد اشتملت و  

تتجسد في ثلاث  الجنائیة الدولیة على آلیة إلزام الدول غیر الأطراف ،والتي یمكن أن

 :فرضیات

تلك الدولة التي دخلت في ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه المحكمة   :الفرضیة الأولى -

  .هي عضو في منظمة الأمم المتحدة والتي

تلك الدولة التي لم تدخل في ترتیب خاص مع المحكمة وإن كانت  : الفرضیة الثانیة -

  .في منظمة الأمم المتحدة عضوا

تلك الدولة التي لم تدخل في ترتیب خاص مع هذه المحكمة ولم تكن  : لثةالفرضیة الثا -

   2.منظمة الأمم المتحدة في

قد اشتمل على شروط اللازم توفیرها  5فقرة  87نسبة للفرض الأول فان نص المادة الفب

اختصاص مجلس الأمن الدولي لإلزام الدولة غیر الأطراف بالتعاون مع المحكمة  لانعقاد

  الجنائیة

  الدولیة وتقدیم المساعدة القضائیة لها، وهذه الشروط هي كالأتي

: ینبغي أن تكون الدولة غیر المتعاونة غیر طرف في نظام المحكمة.  

ینبغي أن تكون القضیة المطلوب تعاون الدولة غیر طرف مع المحكمة بشأنها قد 

  .أحیلت أصلا من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة
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 ینبغي أن تكون الدولة المعنیة قد دخلت مع المحكمة في ترتیبات أو اتفاق خاص      

 أجل التعاون في القضایا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، أما فیما یخص من

  الفرض الثاني فإن المحكمة لا تستطیع اللجوء إلى إجبار تلك الدولة على التعاون مع

 في ترتیبات خاصة أو اتفاق من أجل التعاون معالمحكمة لأن تلك الدولة لم تدخل 

 المحكمة، والقول بغیر ذلك هو الخروج عن قاعدة من قواعد قانون المعاهدات

  .الدولیة

غیر أنه یمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإرغام الدول وفق الفرضیین الثاني 

  .1إذا شكل ذلك تهدیدا للأمن والسلام الدولیین والثالث

   يالتكامل ومبدأ الاختصاص التعاون الدولي :لثانياالفرع 

بعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وأخذها بمبدأ التكامل، فان مفهوم التعاون    

حیزا واسعا في مجال التعاون القضائي بین الدول، بعد أن كان مقصورا  الدولي بدأ یشغل

یكون هذا التعاون الدولي وهل له المجرمین وخطابات الإنابة القضائیة، فكیف  على تسلیم

   :وحدود معینة هذا ما سنتعرف علیه من خلال دراستنا الآتیة أشكال

  طلبات التعاون الدولي: أولا

لن تستطیع المحكمة الجنائیة الدولیة ، أن تضطلع بمهامها إلا من خلال التعاون     

الكامل من الدول الأطراف في النظام الأساسي ـ و یتضمن الباب التاسع من النظام 

، أشكال و أنواع التعاون الدولي و المساعدة القضائیة   86إلى102في المواد  الأساسي

ظام الأساسي توجب على الدول الأطراف العمل على من الن 88مع المحكمة فالمادة 

تضمین تشریعاتها الداخلیة ما یكفل التعاون الكامل مع المحكمة فیما تقوم به من إجراءات 
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أي من الجرائم الداخلة في  ارتكابأو المحاكمة عند  الاتهامتتعلق بالتحقیق أو 

  1 اختصاصها

وضوع التعاون الدولي عن مبدأ التكامل وقد یبادر لنا من الوهلة الأولى انفصال م     

من اختلافات، غیر أن هذا الانفصال سرعان ما یتبدد إذا أدركنا ذلك الارتباط  لما بینهما

كلیهما والذي ینشأ من فشل التعاون القضائي في دوره بصورة المختلفة في  القائم بین

الدولي لیكمل حلقات  ومحاكمتهم، وفي هذه الحالة یأتي القضاء الجنائي ملاحظة الجناة

للنظر في  بموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،، العدالة الجنائیة

ویعد واجب التعاون مع  .ارتكاب هذه الطائفة من الجرائم الجسیمة محاكمة المتهمین

المختصة سواء  المحكمة، هو واجب عام ینطبق على جمیع الهیئات القضائیة الوطنیة

الدبلوماسیة  مدنیة أو عسكریة، وتحیل المحكمة طلبات التعاون عن طریق القواتكانت 

المنظمة  ، أو عن طریق أو أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصدیق

  .نتربولالدولیة للشرطة الأ

في النظام الأساسي، فإنه لا یوجد نص  الأطراف أما فیما یخص تعاون الدول غیر

  فقرة  87الأساسي یطلب منها التعاون مع المحكمة، غیر أن المادة  صریح في النظام

تسمح للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف لتقدیم المساعدة  من النظام الأساسي5

ى أي أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو عل الواردة في الباب التاسع على

  .2 ملزمة للاستجابة لطلبات المساعدة للمحكمة أساس مناسب آخر، وتعد هذه الأسس
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  أنماط التعاون الدولي: ثانیا

 7و5 الفقرتان 87  التي ورد النص علیها في المادة و بخلاف طلبات التسلیم 

هناك أیضا  أشكال أخرى من التعاون فیما یتصل بالتحقیق و المقاضاة التي تجریها 

من النظام الأساسي و التي  93المحكمة و هي أشكال التعاون التي وردت في المادة 

  : تشمل 

تحدید هویة و مكان وجود الأشخاص أو موقع الأشیاء ، إبلاغ المستندات بما في 

یر مثول الأشخاص طواعیة كشهود أو كخبراء أمام المحكمة ذلك المستندات القضائیة تسی

، فحص الأماكن أو  3، النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص علیه في الفقرة 

المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور ، تنفیذ أوامر التفتیش و الحجز ، 

المستندات الرسمیة ، حمایة  توفیر السجلات و المستندات ، بما في ذلك السجلات و

تحدید وتعقب وتجمید أو حجز ، المجني علیهم و الشهود و المحافظة على الأدلة 

بغرض مصادرتها في النهایة دون  العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم

أي نوع آخر من المساعدة لا یحضره  المساس بحقوق الأطراف الثلاثة حسنة النیة ،

تیسیر أعمال التحقیق والمقاضاة المتعلقة  رضبغلدولة الموجه إلیها الطلب قانون ا

  .  1المحكمة بالجرائم التي تدخل في اختصاص

وعلى أي حال یجب على المحكمة أن توجه طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من 

تتصرف على نحو لا یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق  الدولة أن

الدولة أو الحصانة الدبلوماسیة للشخص، أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، وأن  بحصانات

یتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقیة دولیة تقضي موافقة الدولة المرسلة  یكون الطلب لا

لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل  تابع لتلك الدولة إلى المحكمة ما كشرط لتقدیم شخص

                                                           

 .74، 73الزدجالي رؤى بنت عیسى بن أشرف ، المرجع السابق  1
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،نورد أمثلة على أشكال  1المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم أولا على تعاون الدولة

وهي تلك التي تتطلبها سلطات المدعي ،1الفقرة93في المادة  التعاون عدى تلك الواردة

تكون أشكال هذا التعاون مطابقة للنظام الأساسي، وأن لا  العام في التحقیق شرط أن

كما أن بعض طلبات التعاون  .إلیها الطلبالدولة الموجه  تكون محظورة بموجب قانون

یقضي بأنه في حالة  2الفقرة99یجب أن تنفذ وفق إجراءات مستعجلة فنص المادة 

المحكمة  الطلبات العاجلة یمكن أن ترسل على وجه الاستعجال بناءا على طلبات

 ةوالمستندات والأدلة المقدمة لتلبیة لهذه الطلبات، ویمكن أن تخص هذه الطلبات حال

وجود فرصة فریدة قد لا تتوافر فیما بعد لجمع الأدلة أو المعلومات التي یمكن أن تزول 

   2.ذلك بعد

ویمكن للدولة الطرف وفق بعض الشروط ورهنا بعدم المساس بحق المدعي العام في    

 هنأتدابیر للمحافظة على الأدلة، أن تطلب تأجیل طلب التعاون، إذا كان من ش اتخاذ

له أن یتدخل في تحقیق جار أو مقاضاة جاریة یختلف عن الدعوى التي  التنفیذ الفوري

ویكون التأجیل لفترة زمنیة یتفق علیها مع المحكمة، وبصورة عامة إذا  یتعلق بها الطلب،

مشاكل تعوق أو تمنع تنفیذ طلب التعاون، فعلى تلك الدولة أن  ما تلفت دولة طرف

  .3تسویة المسالة جلتتشاور مع المحكمة من أ

  

  

                                                           

دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي والنظام  - عبد الحمید محمد بن عبد الحمید ، المحكمة الجنائیة الدولیة 1

  .58صالأساسي للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر، 

، ص  1،2008، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط  علي یوسف الشكري 2

252 ،253.  
3
، دور مجلس الأمن في تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة غضبان سمیة  

  53 .، ص 2008-2009الحقوق،
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  تأثیرات مبدأ التكامل على مبادئ القانون الدولي الجنائي : المطلب الثاني 

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بطبیعته الأجاء مبدأ التكامل في ظل النظام    

آثاره تمتد لتصل إلى التأثیر في المبادئ القانون الدولي الجنائي، هذا  وأهمیته جعلت

المعاهدات والاتفاقیات الدولیة ثنائیة كانت أو متعددة الأطراف هي من  تعتبر الأخیر الذي

ن نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ولطابعه كان سیؤثر حتما في فإ أهم مصادره وبالتالي

  : الجنائي ولهذا سنتطرق إلى أهم التأثیرات فیما یلي مبادئ القانون الدولي

  على مفهوم  وانعكاسهي الشرعیة الجزائیة والتكامل أبین مبد الانسجام :الفرع الأول     

    الجریمة

المحكمة  و وجوب تحقق الشرعیة الجزائیة لتتمكنهإن من مقتضیات مبدأ التكامل     

ما لم یشكل  الاختصاصا هي لا ینعقد لهف اهاختصاصاتالجنائیة الدولیة من ممارسة 

 الاختصاصقصر  كان النظام الأساسي للمحكمة قدولما . ا هالفعل المؤثم جریمة في نظر 

 هذا النظام لا یتعدى نطاقه على أربعة جرائم فقط فأن شرعیة الجرائم والعقوبات في ظل

بالمقابل عدم أمكانیة  هاستتبع،مما ه من (5)1ا المادة هالجرائم الأربع التي ذكرت ههذ إلى

اصة ذات الصفة الدولیة على المحرمة وخ الوصف القانوني على جمیع الأفعال إضفاء

  . ا جرائم دولیةهأن

الأساس للمحكمة  من النظام 22ا المادة هوعلى الرغم من التضییق الذي جاءت ب   

الخطوات الأولى لرسم  ا الفضل في إرساءهكان ل هفیما یتعلق بالشرعیة الجزائیة ألا أن

 . خلال تطبیق مبدأ التكاملومن  تصور قانوني لمبدأ الشرعیة الجزائیة في النطاق الدولي

 لابد من هوقبل البحث عن مبدأ الشرعیة الجزائیة في النطاق الدولي فأن

 ذا المبدأ في التشریعات العقابیة الداخلیة فمدلول مبدأ الشرعیةهبیان مركز 

                                                           
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   5أنظر المادة 1



 تفعیل مبدأ الاختصاص التكاملي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    :  الفصل الثاني  

46 

 

 لا یمكن عد أي سلوك هذه التشریعات یتمحور حول القول بأنهالجزائیة في ظل 

 إلىذا مرده هو  ،1على نص أو سند شرعي" لا بناءاإأیة عقوبة  هجریمة وأن لا تفرض علی

ا هم أو منهفي تصرفات مهو متعلق بحقوق الأفراد وضمان حریاتها، ما هعدة من اعتبارات

ما " مسبقا الإنسانأن یعرف  والمنطق اللذان یستوجبان و متعلق بضرورات العدالةهما 

كانت صورة  إذا و، 2اهور منظالمح فيا وأن لا یقع هل كي یتجنبامجرم من الأفع وه

ا لیست كذلك هألا أن" ة تماماحالداخلیة واض مبدأ الشرعیة الجزائیة في التشریعات العقابیة

یؤمن  هالأخیر لا ینكر مبدأ الشرعیة الجزائیة لكون ذاهفي القانون الدولي الجنائي، ف

في النطاق الدولي  هطبیعتذا المبدأ ، غیر أن اختلاف ه اهالتي یستند علی بالاعتبارات

الذي یفصل بین طبیعة القواعد الدولیة  الاختلافیكمن في  في النطاق الداخلي هعن

ذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي أحكام خاصة، هالوطنیة ، ذلك أن ل القواعد وطبیعة

 فيا هذا المبدأ صیاغة خاصة تمیزه عن الصیاغة التي یفرغ فیهأن تكون ل هاستتبع مما

  . 3مجال القانون الوطني

الشرعیة  ما اللذان یكتنفان مبدأهكذا یتضح أن عدم الوضوح والضبابیة هو     

" وعدما" یدور وجودا و معلوم أن مبدأ الشرعیة الجزائیةهالجزائیة في النطاق الدولي، فكما 

ا في نطاق القانون الدولي هأعمال ذه القاعدة لا یمكنهمع القانون المكتوب ، وحیث أن 

                                                           
، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة ) دراسة مقارنة(، الشرعیة الجزائیة  طلال عبد حسین بدراني 1

 96،ص2002الموصل ،
، المكتبـة ، دون طبعةعلي حسین الخلف  ، سـلطان عبـد القـادر الـشاوي ،المبـادئ العامـة في قـانون العقوبـات  2

   32.، ص دون سنة نشربغداد ،  القانونیـة ،
، دار الكتــب القانونیــة ، القاهرة 1عبــد العلــیم شــاكر علــي ، المعاهــدات الدولیــة أمــام القــضاء الجنــائي ، ط  أحمــد 3

 328.،ص2006،
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یئة تشریع لتحدید الجرائم على نحو هعلى  "سلفا ةالجنائي لخلوه من نصوص قانونیة معد

  .1الوطني و موجود في القانون الجنائيهما 

عامة یفتقر  ن القانون الدولي بصفةأذا النقص في التشریع یمكن تفسیره بهوأن    

م ولحد كبیر هوالذي أس ) عیة والتنفیذیة والقضائیةالتشری (الثلاثة  هالمركزیة في سلطات إلى

في العلاقات الدولیة بصورة  على التأثیر هوعدم قدرت هذا القانون وفروعهفي ضعف 

الدولي قبل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة صیاغة  اء وكتاب القانونهولقد حاول فق 2فعالة

لعدم وجود " وطبیعة القانون الدولي الجنائي ، ونظرا یتلاءم مبدأ الشرعیة الجزائیة بما

عدم وجود نص یجسد الشرعیة الجزائیة في  إلىمركزیة والذي أدى بدوره  سلطة تشریعیة

الأساس  اللجوء للعرف الدولي بالدرجة إلىتشریعي قد دفع بالقضاء الجنائي الدولي  قالب

فالقاضي الجنائي في النطاق  . لسد النقص التشریعي الدولي بخصوص الشرعیة الجزائیة

و یبحث عن قواعد التجریم هلفعل ما ف الإجرامیة تحدید الصفة هالدولي حینما یطلب من

لعدم وجود نصوص تشریعیة تحدد شرعیة الجرائم والعقوبات  وذلك" في العرف الدولي أولا

لي البحث في مصادر القانون الدو  هفي العرف الدولي وجب علی هلم یجد ضالت فإذا

دون أن  الإجرامیةبالصفة  هذه القواعد اعترف لهخضوع الفعل ل هتأكد ل  الأخرى، فأن

 ذه القواعد قد أفرغت في شكل نصوص مكتوبة أم لا وذلكهالتحقق فیما أذا كانت  هیعنی

  . وم واضح المعالم لدى المشرع الدولي هلأن الشرعیة الجزائیة لم تتبلور كمف

 هذه القواعد تعین على القاضي أن ینفي عنهأن الفعل لا یخضع ل هأذا تبین ل أما   

ویتضح من ذلك أن مبدأ الشرعیة الجزائیة قبل تشكیل المحكمة   3إجرامیةصفة  كل

 )على قاعدة قانونیة" لا جریمة ولا عقوبة ألا بناءا) الدولیة كان یتجسد في قاعدة  الجنائیة

                                                           
 11طلعت جیاد لجي الحدیدي ، أثر مبدأ التكامل في تحدید مفهوم الجریمة الدولیة ، مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد  1

 . 257، كلیة القانون جامعة كركوك ، ص 2009، 39، العدد 
  .66 ،ص 1960محمود نجیب حسني ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، دار النهضة العربیة ، القاهــرة، 2
 .66محمود نجیب حسني ، مرجع سابق ، ص 3
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سواء كان  كان مصدر التجریم" أیا إجرامیةفة ذه القاعدة فقد أعطي للفعل صهوعلى وفق 

بعد  هغیر أن.العدالة  ذا المصدر نص تشریعي أو عرف أو المبادئ العامة للقانون أوه

الأساس أفراغ الشرعیة الجزائیة  اهأنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، فقد تم ومن خلال نظام

وم الشرعیة الجزائیة في همف كان یعتري في قالب تشریعي، مما سد كثیر من النقص الذي

 .النطاق الدولي

" ر جلیاهیظ من النظام الأساسي للمحكمة 122  دةالمان خلال قراءة نص مو       

ركزت على ثلاثة  اهمدى التلازم بین مبدئي التكامل ومبدأ الشرعیة الجزائیة حیث أن

  . محاور أساسیة 

ما لم یكن الفعل الذي " جنائیا أي شخص لةءمسالا یمكن  هأن/ المحور الأول    

و یتضمن وجوب أن هف/ المحور الثاني . یشكل جریمة تدخل ضمن نطاق المحكمة هأقترف

مما یعني أن مبدأ التكامل لا یتم " دقیقا" تأویلا تقوم المحكمة بتأویل تعریف الجریمة

ا في نطاق هذه وأمثالهیدخل " دقیقا" الدولیة تحدیدا وم الجریمةهما لم یحدد مف هأعمال

من النظام الأساسي للمحكمة والتأویل الدقیق لتعریف  5ا المادة هالجرائم التي حددت

ي في ھا بحیث تدخل أفعال في نطاق التجریم ھفي تفسیر الجریمة یعني أن لا یوسع

ا بحیث یفلت بعض الأشخاص من نطاق هوكذلك لا یضیق من نطاق الحقیقة لیست جرائم

الشك  ((عن ذلك فأن للمحكمة أن تطبق قاعدة " فضلا. مجرمین م هالعلم أن التجریم مع

 المحور. الإدانةأم المحاكمة أو  امهالاتسواء أكان في مرحلة  ))م هلصالح المت یفسر

 قد ركز على أن إعمال مبدأ الشرعیة الجزائیة ینحصر فقط بالنسبة لعمل/ الثالث 

                                                           
لا یسأل  (( 1-علــى أنــه( إلا بــنص  لا جریمــة) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة وتحــت عنــوان ٢٢) ( نــصت المــادة 1

بموجب هذا النظام الأساسي مـا لم یـشكل الـسلوك المعـني وقـت وقوعـه ، جریمـة تـدخل في اختصاص " الشخص جنائیا

ولا یجـوز توسـع نطاقـه عـن طریـق القیـاس وفي حالـة الغمـوض " دقیقـا" یـؤول تعریـف الجریمـة تـأویلا2 - .  المحكمـة

لا تـؤثر هـذه المـادة علـى تكییف أي 3- . لـصالح الـشخص محـل التحقیـق أو المقاضـاة أو الإدانة ) یفـسر التعریـف 

  .))سلوك على أنه سلوك أجرامي بموجب القانون الدولي خارج أطار هذا النظام الأساسي
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ذا هوكل ة من النظام الأساسي للمحكم 5ا المادةهالمحكمة وفي حدود الجرائم التي تضمنت

الجنائي الخارج  جریمة على وفق قواعد القانون الدولي هلا یؤثر على اعتبار فعل ما بأن

من النظام الأساسي للمحكمة توضح 22 أن المادة   1عن أطار النظام الأساسي للمحكمة

ذا هالدولي و ا في النطاق هالجزائیة من حیث التوصیف القانوني ل لنا مبدأ الشرعیة

 اهمن النظام الأساسي للمحكمة ، حیث أن 5 مع المادة " القانوني جاء مترابطا التوصیف

الموضوعي  الاختصاصو  اهجاءت بأربع جرائم على سبیل الحصر والتي حدد بموجب

وجرائم الحرب وجریمة  الإنسانیةجریمة الإبادة الجماعیة وجرائم ضد  ((يهللمحكمة و 

قانونیة مجرمة لا تدخل ضمن  وكل تكییف قانوني لأي فعل مجرم أو واقعة ))العدوان 

ا حتى ولو هبإعمال مبدأ التكامل للنظر ب ذه الجرائم الأربع فلا یمكن للمحكمة أن تقومه

  .للمصلحة الدولیة دیدهكانت على مستوى كبیر من الت

 صعلى الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة قد ن هكذا یتضح أنهو    

 "كان مقصورا هكون" وضیقا" كان قاصرا هعلى مبدأ الشرعیة الجزائیة ألا أن

 على هذا القصور قد ألقى بضلالهو . على بعض الأفعال المجرمة دون الأخرى 

 على" عدم بلورة مبدأ الشرعیة الجزائیة بلورة واضحة والذي أنعكس بدوره سلبا

 ذاهدولیة بصفة خاصة ، وكل وم الجریمة بصفة عامة وعلى الجریمة الهتحدید مف

 هأن مبدأ التكامل لا ینتج آثاره ألا في حدود ما نصت علی إلىایة هقد أدى بالن

  . من النظام الأساسي للمحكمة5 المادة 

 یعني –و معلوم هكما  –إن المضمون القانوني لمبدأ الشرعیة الجزائیة    

2 لا بنصإلا جریمة (هأن  وكما -الطبیعيا هذه القاعدة یكون مجالهوأن )

                                                           
، دار الفكـر الجــامعي ،  1زاء الدولیــة ، طعبـد الفتـاح بیــومي حجـازي ، قواعــد أساسـیة في نظـام محكمــة الجـ 1

  .113-114،ص 2006الأسكندریة ، 
، بیـت  1هیمنـة القـانون ام قـانون الهیمنـة ، ط: ضاري خلیل محمود ، باسیل یوسف ، المحكمة الجنائیة الدولیة  2

  123. ، ص2003الحكمة ، بغداد ، 
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ةه –أسلفنا   وحیث أن الأفعال التي1و القانون المكتوب ولیس القواعد العرفی

 من5ا المادة هدد المصلحة الدولیة متعددة ولا تنحصر بالجرائم التي حددتهت

 جریمة دولیة یعد هالنظام الأساسي للمحكمة فحسب فأن وصف أو تكییف فعل بأن

 ا في نصوصهالأفعال المحرمة قد تم تجریمفي غایة الصعوبة ، كون العدید من 

 دولیة لا تدخل ضمن الولایة القضائیة للمحكمة اتفاقیاتقانونیة تناثرت في عدة 

 اهأفراغ قاعدة الشرعیة الجزائیة من محتوا إلىالجنائیة الدولیة ، مما أدى 

ي ناك ترابط وثیق بین مبدئهأن " كذا یبدو واضحاهو  الشمولي للأفعال غیر المباحة

 وم الجریمةهذا الترابط على تحدید مفهة وانعكاس هالجزائیة والتكامل من ج الشرعیة

 ة أخرىهة نظر النظام الأساسي للمحكمة من جهالدولیة على الأقل من وج

 بالنظر" ا أن تطبق مبدأ التكامل ما لم تكن مختصة أصلاهفالمحكمة لا یمكن ل

 .2 مبدأ الشرعیة الجزائیة ا الأساس على وفقها نظامهبالجرائم التي حدد

  إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد :الفرع الثاني 

تطورت قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة في إطار نطاق  القانون الجنائي الدولي     

تطورا كبیرا نتیجة ارتكاب العدید من الجرائم الإنسانیة و جرائم إبادة الجنس البشري في 

مبدأ المسؤولیة الجنائیة  إقراردا ، وشدد المجتمع الدولي على ضرورة یوغسلافیا و روان

الجرائم الوحشیة ، وقد  لارتكابللفردیة و تطبیقها كي لا یحتمي الأفراد تحت ستار الدولة 

أكد النظامین الأساسیین لهاتین المحكمتین المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاص 

  .الطبیعیین 

                                                           
 ، ص 1965، ) (3،العدد والاقتصادمحي الدین عـوض ، دراسـات في القـانون الـدولي الجنـائي ، مجلـة القـانون  1

.958  

 .88محزم سایسغي وداد ، المرجع السابق ، ص     2
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و من هذا المنطلق بدأ تفكیر المجتمع الدولي یتجه إلى ضرورة وجود محكمة جنائیة      

دولیة دائمة لمحاكمة الأفراد ولیس الدول ، و خاصة رؤساء الدول و الحكومات الذین 

وذلك من أجل ردع عادة ما یحتمون وراء الحصانة و السیادة لارتكاب الجرائم الدولیة ،  

ار المسؤولین لحمایة المجتمعات في البلدان التي لا تستطیع الأفراد من الرؤساء و كب

توجیه أي تهمة لأي مسؤول حكومي ، وقد تم إقرار مبدأ المسؤولیة الفردیة في المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و التي تنص على أن یكون للمحكمة   125

ام الأساسي ، و أن الشخص الذي اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظ

یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال ارتكابه سواء بصفته الفردیة أو 

بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر بغض النظر عن إذا كان الآخر مسؤولا 

جنائیا أو حث على ارتكاب الجریمة ، أو قدم العون و المساعدة بأي شكل بغرض تیسیر 

، أو ساهم في قیام جماعة من الأشخاص ، لجریمة أو الشروع في ارتكابها ارتكاب ا

یعملون بقصد مشترك ، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة بهدف تعزیز النشاط 

الإجرامي و بذلك فإن المساءلة الجنائیة للفرد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة للفرد لا 

 ،تكاب الجریمة الدولیة بصفته الفردیة ولكنتقتصر فقط على حالة قیام هذا الشخص بار 

    2.یكون مسؤولا أیضا لمساهمته في إركاب هذه الجریمة 

إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة غطى    

الموجودة من قبل على المستوى الدولي، إذ نعرض أحكامها حسبما وردت في نظام  الثغرة

الأساسي ثم استعراض حالات الإعفاء منها، إذ أن مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة  روما

المستوى الدولي غیر واضح المعالم في ظل نصوص تجرم بعض الأفعال التي تعد  على

جرائم دولیة، دون وجود جهاز قضائي دولي یستطیع تطبیق هذه النصوص  بمثابة

                                                           
  .من القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  25أنظر المادة  1
الاختصاص و قواعد الإحالة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة _ عادل عبد االله المسدي ، المحكمة الجنائیة الدولیة  2

 . 192، ص 2006الأولى ، 
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ب هذه الجرائم تمهیدا لتنفیذ هذه العقوبات تحدد المسؤولین عن ارتكا ویصدر أحكامها

المسؤولیة الجنائیة الفردیة الهدف الرئیسي من مبدأ التكامل  ضدهم، لذا یحقق ثبوت

للجناة بالإفلات من العقاب، فعندما ینصر دور القضاء  والمتمثل في عدم إتاحة الفرصة

طلیقا لا یواجه بأي اتهام والتعلیمیة یصبح الجاني حرا  الوطني أو تنهار هیاكله الإداریة

الضروري أن یوجد جهاز قضائي دولي یتمتع  أو عقوبة وهي في هذه الحالة من

  .المحكمة الجنائیة الفردیة بالصلاحیات الدولیة وهكذا كان الأمر بوجود

 الأحكام العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة في النظام الأساسي للمحكمة: أولا

 النظام الأساسي بأن المسؤولیة التي تترتب عن ارتكاب الجرائم التي تختص بها ینص    

 المحكمة الجنائیة الدولیة، هي المسؤولیة الجنائیة الفردیة والتي سبق وأن اعترفت بها

 فهي بدایة إقرار المجتمع الدولي عما ارتكبوه من18المحكمة العسكریة الدولیة نورمبورغ ،

عن أنها مثلت نقطة الانطلاق في تغییر الفكرة السائدة من قبل حول جرائم الدولیة فضلا 

مسؤولیة رؤساء الدول عما یرتكبونه أو یأمرون بارتكابه من تلك الجرائم ومنحهم  عدم

الفقرة 25 و ، أكدته المادة 19تقضي بإعفائهم من المسؤولیة الدولیة الجنائیة  حصانة

لدولیة وبعدما أقرت اختصاص المحكمة الدولیة الأساسي للمحكمة الجنائیة ا من النظام1

الطبیعیین ممن یوجه لهم الاتهام بارتكاب الجرائم الداخلة في اختصاصها  على الأشخاص

من المادة المذكورة سابقا بأن تكون مسؤولیة هذا الشخص الطبیعي 2 وكذلك أقرته الفقرة

من 4ولكن من دون أن یؤثر ذلك حسبما قررته أحكام الفقرة  ، أمامها بصفته الفردیة

  1.التي تبقى قائمة كذلك بموجب القانون الدولي المادة ذاتها في مسؤولیة الدولة

 من النظام الأساسي للمحكمة الصور التي تثور فیها25من المادة 3هذا وقد بینت الفقرة 

 م الداخلة في اختصاص المحكمةالمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن ارتكاب إحدى الجرائ

  :الجنائیة الدولیة نوجزها فیما یلي

                                                           
1
،  2007نایف  حامد العلیمات ، جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان  

  . 110ص 
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 أن یرتكب الشخص الجریمة لوحده أو مع غیره بصفة مساهم أصلي كان یرتكب فعلا1(

من الأفعال المكونة للجریمة مع آخرین، و یكون الشخص فاعلا أصلیا للجریمة إذا كان 

إذا كان هذا الشخص مسئولا جنائیا،  دفع شخصا آخر إلى ارتكابها بصرف النظر عما قد

فان هذه الصورة من صور المسؤولیة الفردیة التي نصت علیها الفقرة الفرعیة أ من  وبذلك

من النظام الأساسي تساوي في المسؤولیة عن ارتكاب الجریمة بین 25من المادة  4الفقرة 

  . الأصلي والفاعل المعنوي الفاعل

 بارتكاب الجریمة أو یغریه أو یحثه على ارتكابهاأن یصدر الشخص الآمر لغیره 2) 

  .1فوقعت بناءا على ذلك أو شرع في ارتكابها

 أن یقدم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل لغرض تیسیر ارتكاب الجریمة أو3) 

الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجریمة المتمثل بالمساهمة بأیة طریقة في قیام   الشروع فیها

ن الأفراد یجمعهم قصد مشترك لارتكاب هذه الجریمة أو الشروع فیها، شرط أن م جماعة

الفاعل بنشاط مادي بتعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي لهذه الجماعة مع  یقوم

  .واتجاه نیته إلى هذه النتیجة علمه

 مجردمن النظام الأساسي عدت  25من المادة  3علما بأن الفقرة الفرعیة من الفقرة 

 التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة جریمة تامة في أثارت

 من25من المادة 3المسؤولیة والعقاب عنها، كما یلاحظ على الفقرة الفرعیة ومن الفقرة 

النظام الأساسي قد حدد المعیار الذي یبدأ فیه الشروع في الجریمة هو اتخاذ الفاعل 

تنفیذ الجریمة بأي خطوة ملموسة إلا أن الجریمة لم تقع لظروف غیر یبدأ به  إجراءا

الفاعل وإرادته وبذلك فان أحكام الشروع هذه قد اعتمدت المذهب الشخصي  متعلقة بنوایا

وهو ارتكاب الفاعل خطوة ملموسة في تنفیذ الجریمة ولو لم  بالشروع ، في تحدید البدء

                                                           
ر في القانون الدولي و یبشور فتیحة ، تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدول ، مذكرة لنیل شهادة الماجیست 1

 . 95ص  2002العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 
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لجریمة، كما یشترطها المذهب المادي للشروع وأن في الركن المادي ل تكن بذاتها الدخول

الإجرامي للفاعل على تحقیق نتیجة الجریمة من دون إرادته واختیاره، ومن  یتوقف النشاط

الفاعل عن إتمام فعله الإجرامي بإرادته الحرة عدولا عن الجریمة ولا یحقق  ثم یكون عدول

  1.الجنائیة ومن ثم لا یكون عرضة للعقاب مسؤولیته

  حالات الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الفردیة: ثانیا 

من النظام الأساسي الأسباب التي تمنع قیام المسؤولیة  31بینت أحكام المادة 

في ذلك بالمنهج الانجلوسكسوني من دون أن تمیز بین أسباب الإباحة وبین  للفاعل متأثرة

القوانین الجنائیة المتأثرة بالمنهج القانوني الفرنسي،  الجزائیة الذي تأخذ به موانع المسؤولیة

لامتناع المسؤولیة  أخرىبوضوح إلى وجود أسباب 31من المادة 1الفقرة  وإذ أشارت

علیها النظام الأساسي، فإنها حددت الأسباب التالیة لامتناع المسؤولیة نذكر  الجزائیة نص

  :من بینها

  :العاهة العقلیة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على هذا 31أ من المادة 1- نصت المادة

  2.لامتناع المسؤولیة الجزائیة السبب

ویلاحظ في نص المادة أنه لا یعني بأشكال المرض العقلي أو النفسي قدر تركیزه على  

الأثر المترتب على الإصابة بهذه الأمراض بحیث یمكن اعتداد بها في منع قیام  معیار

 .الجزائیة إذا أعدمت قدرة الإدراك أو حریة الاختیار لدى الفاعل المسؤولیة

  :السكر       

یمنع الشخص من المسؤولیة الدولیة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي إذا ثبت أنه كان 

                                                           
1
 

1
  . 111ص نایف  حامد العلیمات ، المرجع السابق ،  

2
 32مجلة العلوم الإنسانیة ، المجلد ولھي المختار ، تجربة المحاكم الجنائیة المدولة  بین مقتضیات العدالة الوطنیة و العدالة الجنائیة الدولیة ،  
  .518دیسمبر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف لمسیلة ، الجزائر ،  4عدد –
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ب 1-جاء في نص فقرة23حالة السكر غیر اختیاري أثناء ارتكابه الواقعة الإجرامیة ، في

من النظام الأساسي، وقد كان هذا النص موضوع مناقشة كبیرة بین ممثلي 31 من مادة

ضرورة تمیز بین السكر الاختیاري والسكر غیر الاختیاري وعدم اعتبار  الدول، حول

من أسباب امتناع المسؤولیة الجزائیة، ورغم القیود التي وضعت أثناء  السكر الاختیاري

تحمیل الإدعاء العام أو المشتكي عبء إثبات یبقى یعاب علیه  صیاغة النص غیر أنه

باختیاره في ظروف كان یعلم فیها أنه سیرتكب الجریمة رأوا أنه  إن الفاعل كان قد سكر

  .تجاهل هذا الاحتمال

  :الدفاع الشرعي    

من 31ج من المادة 1- نصت على هذا السبب امتناع المسؤولیة الجزائیة الفقرة    

في هذا النص قد اشترط لتوافر حالة الدفاع الشرعي شروطها  الأساسي، ویلاحظ النظام

المتصلة بفعل الاعتداء وفعل الدفاع، مشیرا إلا أن الفعل الاعتداء یجب أن  المعروفة

مشروع یتضمن خطرا حالا، سواء واجه هذا الخطر شخص المدافع نفسه أم  یكون غیر

اع عن أموال الشخص حالات الدف24كما تشمل أحكام الدفاع الشرعي  شخص آخر،

غیره شرط أن تكون من أهمیة بحیث تكون لا غنا عنها لبقاء  المدافع نفسه أو أموال

الغیر، وأن تتعلق بجرائم الحرب تحدیدا من دون باقي الجرائم  شخص المدافع أو شخص

المحكمة أي أن حالة الدفاع الشرعي عن النفس ونفس الغیر تشمل  الداخلة في اختصاص

في اختصاص المحكمة، أما في حالة الدفاع عن المال سواء  یعها الداخلةالجرائم جم

  1.فلا تقوم إلا في جرائم الحرب العائد للشخص المدافع أو لغیره،

 :الإكراه

جاء في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة الإكراه كسبب لامتناع المسؤولیة الجزائیة،     

 .اتسع لیشمل الإكراه المادي والمعنويخلال الصیاغة أن مفهوم الإكراه قد  ونرى

                                                           
1
  .519كم الجنائیة المدولة  بین مقتضیات العدالة الوطنیة و العدالة الجنائیة الدولیة ، المرجع السابق ، ولھي المختار ، تجربة المحا 
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 والإكراه المادي یتضمن تسلیط قوة مادیة ملموسة على إرادة شخص فشل حریته في

 الاختیار، أما الإكراه المعنوي فیقوم على وضع نفسي یكون فیه الفاعل واقعا تحت تأثیر

  والمستمرتهدید یخشى على نفسه أو نفس غیره من الموت أو الأذى الجسیم الواقع فعلا

أوشك الوقوع، بشرط أن لا یكون في مقدور الشخص تجنب هذا التهدید بأي طریقة، 

أن لا یتسبب في فعله إحداث ضرر أو أذى اكبر جسامة من الضرر أو الأذى  وشرط

   .1الذي یتجنبه

  :الغلط في الوقائع والغلط في القانون   

للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه لا یشكل  الأساسيمن النظام 32نصت المادة      

الوقائع سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة، إلا إذا امتنع عنه انتفاء الركن المعنوي  الغلط في

لارتكاب الجریمة، أما فیما یخص الغلط في القانون فانه لا یشكل بذاته سببا  المطلوب

إذا نجم عن هذا الغلط انتقاء الركن  المسؤولیة غیر أنه لا یجوز أن یكون كذلك لامتناع

المطلوب لارتكاب تلك الجریمة أو كان الوضع على النحو المنصوص علیه في  المعنوي

  .من نظام المحكمة 33المادة 

وقد بین الفقه الجنائي أن مفهوم الغلط في الوقائع هو توهم الفاعل بتوافر سبب من 

      خلافا للحقیقة، ومثاله في المادة امتناع المسؤولیة عن قیامه بفعل معین  أسباب

أن قائد عسكریا إذا اعتمد على أسباب معقولة بأن هجوما مسلحا  الأساسي من النظام32

على قواته فیأمر بإطلاق صواریخ المضادة على المنطقة التي یعتقد  وشیكا سوف یشن

وقع فیها هجومه منها، إلا انه یتضح بأن المنطقة هي منطقة مدنیة أ بأن الهجوم سینطلق

السكان المدنیین شیوخا ونساء أطفالا، فالقائد العسكري على وفق  خسائر بشریة كبیرة في
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مسؤول عن هذا الفعل وهذه النتائج لأنه ولأسباب معقولة قد وقع  هذا المنطق یكون غیر

  .به قصده الجنائي وتمتنع مسؤولیته الجزائیة غلط في الوقائع، مما ینتفي

أي من أن أحكام هذا النص یفتح أمام الدول ذات المصالح الاستعماریة ولا یخفى على 

حدودها، أبوابا واسعة لتقدیم هذه الدفوع تهربا من المسؤولیة عن ارتكاب مثل هذه  خارج

المفجعة مع الإشارة إذا كانت ومثل هذه الدفوع مقبولة في القوانین الجنائیة  الجرائم

  .1الوطنیة

   يالتكامل الاختصاصمبدأ العقبات الحادة من :  المبحث الثاني

دأ التكامل هناك عدة مشكلات تواجه مبدأ الاختصاص أثناء التطبیق العملي لمب   

فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة لرؤساء  ، أو  و ذلك بسبب بعض الصیاغاتالتكاملي 

المحكمة في مركز و التي تجعل من الدول و خاصة الرؤساء الذین مازلوا في مقعد الحكم 

سندرس في هذا المبحث كل من العقبات الإجرائیة في المطلب الأول  ، ضعف و علیه

   .والعقبات المتعلقة بالمتهم في المطلب الثاني 

بحكم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وما  :ات الاجرائیةالعقب: المطلب الأول 

تعرقل عمل مبدأ التكامل عدیدة ومختلفة قد د  قجاء فیه من إجراءات، فإن العقبات التي 

نظرا لحداثتها ولأنها لم تواجهها عقبات  تظهر لنا من خلال الحیاة العملیة للمحكمة، لكن

  .وهي العقبات الإجرائیة  عملیة ارتأینا أن نمحور دراستنا حول أهم هذه العراقیل

  واجبة التطبیقتعارض القوانین  :الفرع الأول 

انقسمت الآراء حول القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، لقد       

مختلفة في هذا  اتجاهاتالأعمال التحضیریة للنظام الأساسي ، و ظهرت عدة  أثناء

أن الإجراءات الجنائیة تتطلب الدقة ، و التحدید ، و  إلى الأولالصدد ، فذهب الاتجاه 

                                                           
1
 . 41السابق ،ص أبو الخیر أحمد عطیة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، المرجع  
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م الأساسي یجب أن یحدد وبشكل واضح القانون الذي یجب التیقن ، و بالتالي فإن النظا

على قواعد تنازع القوانین في كل حالة تعرض على  الاعتمادأن تطبقه المحكمة ، و عدم 

  .المحكمة 

القانون الواجب التطبیق لیس مقصورا فقط على تحدید الجرائم  أنالاتجاه الثاني فیرى  أما

یحدد بقیة المسائل المتعلقة بمبادئ المسؤولیة  أنیجب  إنماو العقوبات فحسب ، و 

و الإجراءات و لقد اقترحت بعض الوفود  الإثباتالجنائیة الفردیة ، وطرق الدفاع و قانون 

القوانین المنبثقة عن اتفاقیات دولیة ، وكذلك القوانین العرفیة ، بأن تدرج  الإطارفي نفس 

ف حول القانون الواجب التطبیق في ذات الصلة ، و نصوص النظام الأساسي لحل الخلا

وعلیه فإن هذا التعارض أفرز نقطتین رئیسیتین وجب  1معرض الأعمال التحضیریة 

  .الكلام عنهما 

  :تحدید القانون الواجب التطبیق : أولا  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن القانون  21تنص المادة     

هذا النظام الأساسي و أركان الجرائم المقام الأول " الواجب التطبیق أمام المحكمة هو في 

و القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة ، و في المقام الثاني ، حینما 

جبة التطبیق و مبادئ القانون الدولي و قواعده ، بما یكون ذلك مناسبا ، المعاهدات الوا

في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة ، و إلا في المبادئ 

.." العاملة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم 

منها المحكمة القوانین الواجبة التطبیق ، إلا و بهذا المفهوم فهناك مصادر مختلفة تستقي 

أن هذه المادة حددت فقط بعض مصادر القانون ، إذ أنها لم تضمن العرف الدولي الذي 

                                                           
  .134،135علي خلف شرعة ، المرجع السابق ،  1

عبد الفتاح بیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دراسة متخصصة في : لمزید من من التفاصیل راجع أیضا  -

 .24، ص 2007القانون الجنائي الدولي ، مصر ، دار الكتب ، بدون طبعة ، 
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لم ترد إشارة صریحة إلیه في هذه المادة على الرغم من الإشارة إلى مبادئ القانون الدولي 

من المصادر الشكلیة للقانون  الدولي تستقى القانونأن قواعد "  اعتبارو قواعده على 

  ." الدولي العام أو الجنائي بما فیها العرف الدولي 

تنجم عند تطبیق هذه القوانین  و تنوع هذه المصادر یعني إمكانیة وجود إشكالیات     

   1المصادر المختلفة  بالتالي إمكانیة تعارض هذه المصادر هذه  التي أتت من

المصادر التي استند  أنظمتو عندما تم الانتهاء من صیاغة النظام الأساسي ، 

، لتحدید القانون الذي تطبقه المحكمة في الحالات التي تعرض  الأساسيالنظام  إلیها

تراتبیة في تطبیق تلك المصادر ، و هي على النحو  أولویةعلیها و أكد النظام على 

   :  2التالي

  نظام الأساسي وأركان جرائم والقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمةفي الأول هذا ال -أ 

في المقام الثاني المعاهدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي، وقواعده بما  - ب

  .المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة فیه

وإلا فإن المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها للمحكمة من القوانین الوطنیة  - ت 

 القانونیة في العالم بما في ذلك قوانین الدول التي من عادتها أن تمارس ولایتها على للنظم

الدولي  الجریمة، شریطة أن لا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون

  .أو معاییر المعترف بها دولیاولا مع القواعد 
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 كذلك یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون الدولي كما هي مفسرة في قراراتها

   1السابقة

  : القانون الجدید الأصلح للمتهم 

علیه شروط القانون  انطبقتفي حال حصول تعدیل في نظام روما الأساسي و 

الأصلح للمتهم ، و المتمثلة في صدور النص قبل أن یصیر الحكم نهائیا و أن یكون 

  2النص الجدید أصلح للمتهم ، فإن هذا النص هو الذي یطبق 

  سلطة مجلس الأمن في تأجیل التحقیق: الفرع الثاني 

 لما له من سلطةعلى مجلس الأمن، " البولیس الدولي"لیس عبثا على أن أطلق مصطلح 

التدخل المباشر في عدید من المنازعات الدولیة المهددة للسلم والأمن الدولیین دون 

انتظار لموافقة الدول حیث یختص مجلس الأمن بأهمیة متمیزة ومتفردة عن  الحاجة أو

الأمم المتحدة كونه الأداة التنفیذیة الصارمة للمنظمة والمسئول المباشر عن  سائر الأجهزة

  .والسلم الدولیین ظ الأمنحف

   ممارسة سلطة مجلس الأمن في تأجیل التحقیق :أولا 

إلى  –لقد وضع میثاق روما للمحكمة الجنائیة الدولیة بید مجلس الأمن سلطة خطیرة   

 16هي سلطة إرجاء التحقیق و المقاضاة و هذا بموجب المادة  –جانب سلطة الإحالة 

من النظام الأساسي للمحكمة فیكون لمجلس الأمن بموجب هذه المادة إمكانیة وقف أو 

عرقلة عمل المحكمة بخصوص بدء التحقیق أو المحاكمة أو المضي فیهما لمدة اثنى 

                                                           
ة الدولیة ، رسالة ماجیستار ، كلیة الحقوق ، بغداد ، معاذ جاسم محمد ، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائی 1

 76، ص  2001
، العدد  13لي ، جامعة الجلفة ، الجزائر ، مجلة دراسات و أبحاث ، مجلدیحمزة  عباس ، مبدأ الاختصاص التكم 2
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عشرة شهرا قابلة لتجدید أي أثناء التحقیق أو المقاضاة بصفة مطلقة و دون أي حدود ، و 

لس استنادا للسلطات المخولة له بموجب الفصل السابع من ذلك بموجب قرار یصدره المج

  . 1میثاق الأمم المتحدة

 وهذا ما یشكل قیدا قاسیا یشل عمل المحكمة إلى مالا نهایة مادام مجلس الأمن    

راغب في ذلك دون اعتبار لطرف آخر بما في ذلك المدعي علیه الذي لا یحسب له 

  2.حساب أدنى

الأمن أثناء تدخله عن طریق ممارسة الصلاحیات الممنوحة له یتضح لنا أن مجلس      

الإجراءات التي قد تتخذ ضد المتهمین بارتكاب الجرائم ستتوقف تماما وبالتالي  فإن كل

التكامل یفقد فاعلیته المنشودة في إقرار العدالة الجنائیة على مستوى الدولي في  فإن مبدأ

اء هذه المحاكمة، أو انهارت البنیة القضائیة أو فشل القضاء الوطني في إجر  حالة ما إذا

إجرائها لأي سبب كان، وكان من الأفضل أن لا تترك سلطة مجلس الأمن  رفضت الدولة

شرط، بل یأخذ طلبه ویعرض على طرف الأخر كجمعیة الدول  هكذا دون قید أو

لعمل بھذه یؤكد ا لها على الأقل حق التصویت على هذا الطلب الأطراف مثلا التي یخول

عمل المحكمة  إجراءات التقاضي وتعطیلالمادة أن مجلس الأمن لھ سلطة بإمكانھا شل 

على  كلیا لأجل غیر مسمى، وذلك في ظل توازنات وقوى سیاسیة بإمكانها السیطرة

 المحكمة، بإعطاء صلاحیات مطلقة للأعضاء الدائمین في مجلس الأمن لاستخدام حق

تقدیم مواطنیهم للمحاكمة وهو بمثابة حصانة مقنعة الفیتو خدمة مصالحهم كمنع 

  .لمواطنیهم

                                                           
الجنائیة الدولیة ، المجلة الجنائیة ناصري مریم ، مبدأ الاختصاص التكمیلي بین فكرة السیادة الوطنیة و العدالة  1

 52،  ص 2010،   1عدد 53القومیة ، مجلد
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون دالع جوهر ، مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، 2

نیل شهادة الماجیستر في القانون  ،مذكرة)علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة (الدولي و العلاقات الدولي 

  الدولي و القانون الدولي و العلاقات الدولي ، 
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وسط هذا التخوف من سلطة مجلس الأمن الذي أثبته الواقع، هناك رأي قائل بأن       

الصلاحیة بوقف إجراءات المحاكمة إنما وجدت لإعطاء حلول وتسویات  منحه هذه

ولي أو تعویض، رغم هذا یبقى اللجوء إلى المحكمة كحل أخیر ولیس أ سلمیة، ومنه یكون

هو أداة سیاسیة أن تمارس اختصاصها على السلطة القضائیة  القول أن مجلس الأمن

العدالة الجنائیة الدولیة التي تعتمد وتقر مبدأ الفصل بین  حتى لا یؤثر ذلك على منظومة

  .السلطات

   الأشخاص المخاطبین بشان تأجیل التحقیق والمقاضاة: ثانیا

من  16 عند الحدیث عن تدخل مجلس الأمن في ، فلابد من تناول المادة  

النظام الأساسي التي تضع قیود على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، إذ أن 

المجلس یمكنه أن یوقف المحكمة من الاستمرار في اختصاصها في نظر أي دعوى ، 

س الأمن ، و رأى البعض ضرورة كما أن العدید من الدول انتقدت هذا التدخل من مجل

بإطار یعرض فیه المجلس طلبه لجمعیة الدول الأطراف التي یكون لها  16صیاغة المادة

في البت في المسألة بدلا من تركها برمتها إلى المجلس ، لأن هذا یجعل من الصلاحیة 

المحكمة أكثر قربا من المعترك السیاسي الدولي و تنفي عنه علو سلطة القضاء و 

و من هذا المنطلق أصبح المجلس لا یستخدم دائما صلاحیته الممنوحة له استقلالیته ، 

، في التدخل في المنازعات ذات الطابع بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

الجنائي الدولي لإعطاء نوع من المصداقیة لعمل المحكمة ، و خاصة في الأمور الجنائیة 

للمجلس  الأساسيمن النظام 16 أعطت المادة  1هاكا سافرا للقانونالواضحة التي تعد انت

تتضمن شل عملیة المحكمة الجنائیة الدولیة وتعلیق  الأمن سلطة في غایة الخطورة،

أشرنا إلیه في معرض الحدیث عن الإشكالیات في  هذا ما دورها في التحقیق والمحاكمة ،

                                                           
  .  135الزدجالي رؤى بنت عیسى بن أشرف المرجع السابق ، ص  1
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الذي یقف فیه مجلس الأمن لمساعدة في الغرض  نظام روما، وتكمن خطورة هذا الوضع

باختصاص المحكمة، للحیلولة بین المحكمة  الدولة الطرف في نظام روما، أو دولة تقبل

الدولة، أو ارتكبت بواسطة رعایاها، وهذا  وبین الفصل في جرائم وقعت على إقلیم تلك

ما، وقد كان من الواجب الفصل بینه دلیل آخر على تدخل السیاسة في القضاء، مع أنه

السلطة الأخیرة، بتقدیم اقتراح ینادي  حاولت الدول المجتمعة في روما الحد من أثار هذه

الأخذ بها  مأنها رفضت، ولم یت بعدم تجدید مدة التعلیق، أو تجدیدها لمرة واحدة فقط إلا

   .من النظام الأساسي16وصدر نص المادة 

فإن المدعي العام له أن یقرر من النظام الأساسي 53من المادة 2وحسب الفقرة    

أسس كافیة للمقاضاة مهما كانت الجهة التي أحالت القضیة، لأن النظام  عدم وجود

یضیف له نوع من الاستقلالیة والحیادیة كجهاز مسؤول عن حمایة  الأساسي أراد أن

ویفهم من هذا أن المدعي العام بإمكانه إیقاف شروع أي دولة  العدالة سیادة القانون،

إیقاف طلب مجلس الأمن بتأجیل قضیة مطروحة أمام  لتحقیق في حالة ما أو حتىل

دوافع سیاسیة لا تتفق ومقاصد العدالة، ویتم ذلك  المحكمة إذا اتضح أنها مبنیة على

  .1والفرقة التمهیدیة تحت رقابة ومراجعة الدولة طالبة التأجیل

) الدول ومجلس الأمن(ة السیاسیة اول النظام الأساسي خلق نوع من التوازن بین الأجهز ح

 والمحكمة الجنائیة الدولیة كجهاز قضائي مكلف بإدارة وتحقیق العدالة، ربما لا یستقیم هذا

 قرارا16التوازن على النحو المراد، لأنه في حالة اتخاذ مجلس الأمن قرارا وفقا للمادة 

ماذا إذا تختلف شرط  صحیحا لا تشوبه شائبة هذا لا یطرح أي إشكال، ولكن في المقابل

الشروط اللازمة أثناء إصدار هذا القرار، فإن النظام الأساسي لم یقدم حلا واضحا  من

                                                           
 . 108،  107محزم سایغي وداد ، مرجع سابق ،ص  1



 تفعیل مبدأ الاختصاص التكاملي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    :  الفصل الثاني  

64 

 

هذه الحالة، فكان حري بالنظام الأساسي أن یقدم حلا واضحا لهذه الحالة حتى  یتخذ في

   1.النزاع یتم فصل

فالفقرة ) صریحعدم وجود نص (بعض الحلول في هذه الحالة 19قدمت المادة      

المحكمة سلطة تقریر إذا ما كان لها اختصاص في هذه القضیة أم لا، وفي  الأولى تمنح

المدعي العام أن یقرر إذا كان سیستمر في التحقیق أو المقاضاة  هذه الأثناء بإمكان

من نفس المادة فإن المدعي 3 الغرفة التمهیدیة، وحسب الفقرة  وكیفیة ذلك تحت رقابة

المحكمة إصدار قرار بشأن مدى اختصاصها أو قبول  تطیع أن یطلب منالعام یس

كان شخصا كالمتهم أو الشخص الصادر في حقه  الدعوى أمامها، ویمتد إلى غیره سواء

التي لها اختصاص النظر في الدعوى وفقا  أمر بإلقاء أو أمر بالحضور، أم دولة كتلك

الدولة التصدي لتأجیل المحكمة إجراءاتها  بإمكان من النظام الأساسي ،4الفقرة 19للمادة 

توافر الشروط اللازمة لقرار مجلس الأمن  مستندة على الأسس السابقة الذكر، أي ما مدى

لقواعد إجراءات المحكمة وأدلة إثبات  بطلب تأجیل نظر القضیة وهو أمر كذلك یخضع

الفقرة 15والمادة 16لنص المادة  ، طبقاالأساسيمن النظام  52و 51وفقا لنص المادتین 

یمنع المدعي العام من جمع  من النظام الأساسي، فمن الواضح أن قرار التأجیل لن2

والتحلیل الأولي وجمع  المعلومات بشأن القضیة المؤجلة، باعتبار مرحلة الفحص

التحقیق وهي المرحلة التي  المعلومات هي اختصاص أصیل للمدعي العام، سابقة لمرحلة

  2.عي العام بمقتضى قرار التأجیلیمنع على المد
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 . 367، ص 2013، 
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  العقبات المتعلقة بالمتهم :المطلب الثاني 

لا شك في أن العقبات الإجرائیة لیست هي الوحیدة التي تواجه تطبیق مبدأ التكامل بل 

هناك عقبات أخرى قد تواجهه حیث تبرز في فكرة الحصانة و التقدیم و علیه هذا ما 

  :سنتناوله في هذا المطلب 

  الحصانة :الفرع الأول 

تعرف الحصانة على أنها ذلك العائق الذي یحول دون إمكانیة تحریك الدعوى     

إلیه وفقا لأحكام  اتهامإمكانیة توجیه أي  ، وبالتالي عدم ایتمتع به  ضد منالجنائیة 

  .1السلوك المخالف لأحكامه ارتكبالقانون الوطني الذي 

فالدولة شخص اعتباري لا یتصرف في إطار  ،واقي من المقاضاة  سیاج فهي بذلك 

النظام القانوني الدولي إلا بواسطة شخص طبیعي یختص بتمثیله وفقا لقواعد القانون 

تسمح  والامتیازاتلذلك فأن الشخص الطبیعي یتمتع بمجموعة من الحصانات  2الدولي 

  . بشكل فعال بهذا الاختصاص له بالقیام

 أثناء أدائه لعمله، المبعوث الدبلوماسي والممثل القنصلي بقسط وافر من الحریة  فتمتع 

 وعلى نحو یرتفع به عن مستوى ما یتمتع به الإنسان العادي من حریة فیما یقوم به من

تصرفات، ومع تطور العلاقات الدولیة واستقرار العلاقات الدبلوماسیة بین الدول استقرت 

الحصانة وأصبحت جزء من القانون الدولي وقد تم تدوین هذه الأحكام الخاصة ب بذلك

                                                           
، مبدأ التكامل في القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة للنشر ،  د الفتاح محمد سراجعب 1

 . 132، ص   2001القاهرة  ، 
، دار المطبوعات الجزء الثالث الإسكندریة  ، أصول القانون الدولي العام ، الحیاة الدولیة ، محمد سامي عبد الحمید 2

  . 1998،  الجامعیة 
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اتفاقیات دولیة عامة هي اتفاقیتي فیینا حول العلاقات الدبلوماسیة  الحصانات في

  1963 1. 1961 – امةوالقنصلیة الع

  عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للجاني   

یطبق  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، على أنه 27تنص المادة 

هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز بسبب الصفة 

سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو الرسمیة و بوجه خاص فإن الصفة الرسمیة لشخص 

كومیا، لا تعفیه بأي حال من أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا ح عضوا في حكومـة

الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حد  الأحوال من المسؤولیة

تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد  لا. ذاتها سببا لتخفیف العقوبة

یة دون كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدول ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص، سواء

   الشخص ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا

و علیه وفقا لهذا النص فهناك مبدآن یحكمان عملیة التقاضي بالنسبة للمتهم أمام 

  2المحكمة الجنائیة الدولیة 

مساواة الأشخاص أمام هذه المحكمة بصرف النظر عن الصفة  :المبدأ الأول 

الصفة رسمیة، بمعنى عدم الاعتداد بالصفة  أیا منهم حتى و لو كانت هذه التي یتمتع بها

هذا المبدأ، فإنه یستوي أن تكون هذه الصفة مستمدة من كون  الرسمیة و بخصوص

والمتهم بارتكاب جرائم  حاكم الشیلي الأسبق" بینوشه"الجنرال  المتهم رئیسا لدولة في حال

حاكم " یتشسلوبدان میلوسوف"و كذلك ما نسب إلى  حرب أو جرائم ضد الإنسانیة،

أو عضوا فیها  مةالرسمیة من كونه رئیسا للحكو  یوغسلافیا السابق، و قد تستمد الصفة

                                                           
نشأتها و تطورها و قواعدها ، و نظام الحصانات و الامتیازات  –، الدبلوماسیة  أنظر علي حسین الشامي 1

 . 32، ص1990الدبلوماسیة، الطبعة الأولى ، بیروت دار العلم للملایین ، 
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البوسنة سابقا كوازیرتش، كذلك قد تستمد  كما هو الحال بالنسبة لرئیس حكومة حرب

أو موظفا منتخبا في إحدى الهیئات  الصفة الرسمیة من كون المتهم عضو في البرلمـان

النازي في حكومة هتلر  حكومیا كما هو الحال في مجموعة وزراء المحلیة أو موظفا

وجرائم ضد الإنسانیة  والذین عوقبوا عن جرائم إبادة الجنس البشري، و جرائم الحرب

  – .عقب الحرب العالمیة الثانیة1945ضمن محاكمات نورمبورغ عام 

ة الجنائیة من نظام المحكم27 الذي یستفاد من نص المادة : أما المبدأ الثاني 

الحصانات أو القواعد الإجرائیة المقررة للمتهم في إطار القوانین الوطنیة أو  الدولیة أن

  . 1على ذلك الشخص تصاصهادون قیام المحكمة بممارسة اخ تحول الدولیة لا

  :  مسؤولیة الرؤساء و القادة العسكریین

 حیث قضت بما،   27من نظام روما مؤكدا لما تضمنته المادة 228جاء نص المادة 

 في النظام الأساسي من أسباب أخرى هو منصوص علیھبالإضافة إلى ما  (: یلي 

  : المحكمة اختصاصللمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في 

 یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا1 –

 المحكمة والمرتكبة من جانب قوات اختصاصفي مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل 

 الفعلیتین حسب الحالة ، هوسیطرت هالفعلیتین ، أو تخضع لسلطت هوسیطرت هتخضع لأمرت

القوات ممارسة  ههذھعلى  ھنتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرت

  :سلیمة

                                                           
  148، ص 2004عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،  1
  من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  28المادة  2

الرئیس السوداني عمر حسن البشیر، المجلة الجزائریة  تاجر محمد ، قراءة قانونیة في مذكرة إعتقال:راجع أیضا   -

  238، 2009القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة ، العدد الثالث ،  للعلوم
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 أن یكون قد علم بسببإذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ، أو یفترض  –أ 

 ههذ ارتكابالظروف السائدة في ذلك الحین بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك 

  . الجرائم

 إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في –ب 

 صةالجرائم أو لغرض المسألة على السلطات المخت ههذ ارتكابلمنع أو قمع  هحدود سلطت

) ا في الفقرة هفیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصف للتحقیق والمقاضاة

 المحكمة والمرتكبة من جانب اختصاصالرئیس جنائیا عن الجرائم التي تدخل في  یسأل(،

 ءهؤلاعلى  هالفعلیتین نتیجة لعدم ممارسة سیطرت هوسیطرت همرؤوسین یخضعون لسلطت

  . ممارسة سلیمة نالمرؤوسی

 هعن وعي أي معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسی تجاهلإذا كان الرئیس قد علم أو  –أ 

  .الجرائم ههذیرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا 

ج  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس –ب 

 لمنع أو قمع هاللازمة والمعقولة في حدود سلطتإذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر  –

 . ) الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة ههذ ارتكاب

 ماھمن النظام الأساسي أن28و 27 من سیاق نص المادتین  جهوما یمكن استنتا

لإفلات  حدتعكسان بوضوح ما ورد ذكره في الفقرة الخامسة من الدیباجة بخصوص وضع 

 لا مجال للدفع بأي صفة أو أي موقع هذلك أن. مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب 

 النظام الأساسي هاعن المحكمة ، فنصوص التجریم التي أورد الاختصاصرسمي ینفي 

وبصفة خاصة ما  م لأي سبب كان،هتطبق على جمیع الأشخاص دون أي تمییز بین
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الصفة الرسمیة أو  بهذهنات ، سواء كان التمتع بالصفة الرسمیة أو الحصا یتعلق

  .1 إعمالا لنصوص قانونیة وطنیة أو دولیة بالحصانات

  المجرمین تقدیـــــم :الفرع الثاني 

 هلا یمكن للمحكمة الدولیة أن تجري أیة محاكمة غیابیا، فیجب أن یكون المشتبه ب

التعاون مع المحكمة للقبض حاضرا جسدیا في مقر المحكمة، لذا فإن واجب الدول في 

المشتبه بهم سواء كانوا من رعایا الدولة أم لا، یعد حیویا لقدرة المحكمة على  وتقدیم

  .2العمل 

 حیث، ) Extradite(و التسلیم )  ( surrenderو یفرق بین مصطلحین التقدیم 

 الثنائیة أو متعددة الأطراف والذي بمقتضاه تسلم الاتفاقیاتیستخدم مصطلح التسلیم في 

 إلى كیان قانوني آخر ذي سیادة ، وأما التقدیمه الدولة شخصا إلى دولة أخرى أي تسلم

 للاختصاصة لیست ذات سیادة وإنما تعد مكملة هیعني تقدیم دولة ما شخص إلى ج

 راء أبسط لتقدیمذه الصیاغة لتشجیع الدول لإدخال إجهالجنائي الوطني ، واختیرت 

ى أن الاصطلاحین مترادفان لكن البعض یر  الأشخاص إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

  . 3 ذات الدلالة لهماو  فقط،

  إلقاء القبض على المتهم و تقدیمه إلى المحكمة    

تقوم الدائرة التمهیدیة بإصدار الأمر بالقبض على شخص أو أشخاص وأن تقوم   

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بطلب من المدعي العام ،و في أي أمر بالحضور  بإصدار

الشروع في التحقیق وهذا بعد اقتناعها بضرورة القبض على المتهم، وبناء على  مرحلة بعد

                                                           
 122، المرجع السابق ، ص  حفیظ علي 1
   118، المرجع السابق ، ص محزم سایغي وداد 2
 أحكام وآلیات، المحكمة الجنائیة الدولیة ، مدخل لدراسة محمود شریف بسیوني  1

  108، ص 2004،، دار الشروق ، القاهرة  الأولىالإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، الطبعة 
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بالقبض یجوز للمحكمة أن تطلب من دولة طرف والمتواجد على إقلیمها الشخص  الأمر

یا أو القبض علیه وتقدیمه للمحكمة القبض علیه، القبض على الشخص احتیاط المراد

  التاسع من النظام الأساسي للمحكمة بموجب الباب

التزامات الدول الأطراف عندما تتلقى طلب   90حددت المادة: تعدد الطلبات 

تسلیم ، فیمكن أن یرد للدولة المطلوب منها تقدیم الشخص إلى المحكمة الجنائیة 

الدولیة ، طلبا موازیا من قبل دولة بتسلیم ذلك الشخص نفسه ، و تتفاوت هذه 

كل الالتزامات حسبما إذا كانت الطلبات المقدمة من الدول الأخرى متصلة بسلوك یش

جریمة داخل اختصاص المحكمة و تطلب المحكمة تقدیمه من أجله أو لأجل سلوك 

  منفصل ، تبعا إذا ما كان الطلب مقدم من دولة طرف أخرى أو دولة غیر طرف 

في حال تلقي الدولة الطرف طلبا آخر بتسلیم الشخص بسبب السلوك ذاته الذي 

ینص على ضرورة إخطار  11رة الفق 90تطلب المحكمة تقدیمه من أجله فإن المادة 

طرفا كان على الدولة المحكمة و الدولة الطالبة بالأمر ، فإذا كانت الدولة الطالبة 

كان على الدولة الموجه إلیها الطلب أن لا تعطي الأولویة للطلب المقدم من المحكمة 

مقبولیة  إذا قررت هذه الأخیرة مقبولیة الدعوى ، أما إذا لم تتخذ المحكمة قرارها بشأن

الدعوى یمكن أن یصدر قرار المحكمة بهذا الشأن بصورة استعجالیه باعتبارها على 

علم بالطلب المنافس أما في حالة ما إذا كانت الدولة الطالبة غیر طرف في النظام 

  : الأساسي فالنظام هنا یمیز بین حالتین  

حالة ما إذا كانت الدولة الموجه إلیها الطلب غیر مقیدة بالتزام دولي بتسلیم الشخص   

لدولة الطالبة فإنه على الدولة الموج إلیها الطلب أن تمنح الأولویة لطلب التقدیم من 

  المحكمة و هذا إذا ما قررت المحكمة مقبولیة هذه الدعوى 

لموجه إلیها الطلب مقیدة بالتزام دولي بتسلیم إذا كانت الدولة اف الثانیة حالةأما ال   

                                                           
 من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  90المادة  1
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الشخص للدولة الطالبة ، نتیجة وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف یقضي بتسلیم 

الأشخاص المتهمین ، بینهما ففي هذه الحالة یمكنها أن تقرر هل ستقدم الشخص 

  .للمحكمة أو ستسلمه للدولة الطالبة 

النتائج التي خلص إلیها مبدأ التكامل  فإن إنفاذ عمل  رغم كل العقبات التي تم ذكرها و 

  . 1المحكمة  الجنائیة الدولیة القصیر نسبیا و خصوصیتها لم تمنعها من ممارسة عملها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .114محزم سایغي وداد المرجح السابق ، ص  1
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  ملخص الفصل الثاني

من خلال دراسة الفصل الثاني و التطرق إلى تأثیرات مبدأ التكامل و المشكلات و 

العقبات التي تواجهه تبین أن أثر عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لن یكون ذا أثر عملي 

ملموس إلا من خلال وجودهما ، و تتمثل هاتیین العلاقتین في علاقة المحكمة الجنائیة 

  .ها بمجلس الأمن الدولیة بالدول و علاقت

و أتضح من هذا البحث  أن علاقتي المحكمة الجنائیة الدولیة بالدول و مجلس    

الأمن لهما تأثیر حساس في هذه المحكمة ألا وهو مبدأ التكامل حیث یظهر هذا التأثیر 

من خلال المساس بتطبیق مبدأ التكامل ، و بالفعل هذا ما تم تبیانه في هذا البحث 

، و تقدیم المجرمین عراقیل و العقبات الحادة من تأثیر هذا المبدأ كالحصانة وصولا إلى ال

  .كون أن التعاون مهم بین الدول في هذه النقطة  
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  الخاتمة

في انعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسالتكامل یعتبر حجر  مبدأ

جرائم الحرب والجرائم ضد لمحاكمة مرتكبي اشد الجرائم الدولیة خطورة و التي تتمثل في 

الجماعیة و جریمة العدوان  لكن اختصاص المحكمة اختصاص  الإبادة، جریمة الإنسانیة

  .أولىللمحاكم الوطنیة التي تتولى هذه السلطة بصفة  الأصیلتكمیلي للاختصاص 

العلاقة  إطارتحدد  أنها إذ الأخرىو المحكمة الجنائیة الدولیة تختلف عن المحاكم      

لهذه  أشارتین القضاء الجنائي الدولي  و القضاء الجنائي الوطني و محكمة نورمبرغ ب

المسالة ضمنیا  و المحكمتین الجنائیتین لكل من یوغسلافیا سابقا و رواندا لا تتضمن 

نصت على سمو القضاء الدولي على القضاء  أنهاحیث   المبدأهذا  الأساسیة أنظمتها

التكامل من  مبدأ إسقاط إلى أدتهاتین المحكمتین هي التي  نشأةالوطني  و لعل ظروف 

   .اختصاصهما

و كذلك  الإنسانالمحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر خطوة بارزة  لحمایة حقوق  إنشاءو     

العدالة الجنائیة الدولیة  كما یشكل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  أسستدعیم 

على فعل واحد  وبذلك  ت عدم محاكمة الشخص مرتینالتكامل من ضمانا لمبدأاستنادا 

  .القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب  و محاربة الجرائم و سیادة الدول 

و مبدأ التكامل  هو تلك الصیاغة التي اتفقت علیها الجماعة الدولیة لتكون الأساس في 

على أن تكون حث الدول على محاكمة المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة  الخطیرة 

المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة لاختصاص القضاء الوطني عند وجود سبب یمنع القضاء 

  .الوطني من مباشرة اختصاصه أو عندما لا یكون فعالا في مباشرة ذلك الاختصاص 

  :و خلصنا نهایة إلى أهم الاستنتاجات و التوصیات المتوصل إلیها نذكر منها
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  الاستنتاجات

 .التكامل یضمن سلم التدرج القضائي على المستوى الدوليمبدأ  -

اعتماد مبدأ التكامل من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة یعد ضمان لمبدأ سیادة  -

 .الدول

 .ر التزام یتطلبه التكاملبالتعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة أك -

 .الوطني و الدولي  نئییمبدأ التكامل یهدف إلى تحقیق الوحدة الوظیفیة بین القضا -

مبدأ التكامل ساهم في تجاوز صعوبات و عقبات مبدأ  إقلیمیة القانون الجنائي  -

 .الوطني من خلال إعطاء الأولویة للمحاكم الجنائیة الوطنیة 

  التوصیات

التأكید على الجھات المختصة بأن یكـون التعاون القضائي مع الدول و مع  -

أنھ یشترك في كـثیر من الحالات مع مبدأ المحكمة و في كل مظاھره على 

 التكامل

جزء لا یتجزأ من القانون  للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسياعتبار النظام  -

 .الوطني باعتبار أن القانون الدولي سامي على القانون الوطني

إعادة صیاغة التشریعات الوطنیة بتضمینها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -

  .الدولیة 

 تدریب وتأهیل المحامین والعاملین في المؤسسات القضائیة والتنفیذیة الوطنیـة -

 . ذات الصلة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 عقد حلقات نقاش ومحاضرات وندوات بالتنسیق مع نقابة المحامین والصحفیین -

 لتوعیة هذه الشرائح الهامة وضمان تفاعلهم

 ومكثفة تستهدف الضغط على دول المنطقة وخصوصـاتنظیم حملات واسعة  -

 تلك التي وقعت ولم تصادق على النظام الأساسي
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  .أحكام العفو كوسیلة للإفلات من العقاب باستعمالحث الدول على عدم التحایل  -
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  الملخص

لمحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم لتتناول هذه الدراسة الاختصاص التكاملي 

 الجرائم الدولیة بيــى وضــــع حــــد لإفــــلات مرتكإل یهدف  ، هــــذا المبــــدأ الــــذيالوطنیة 

المحددة في المــــادة الخامســــة من نظام رومـا مـن العقــــاب، و التي وصفها النظام 

  بأنها أشد الجرائم الدولیة خطورة على استقرار المجتمع الدولي ، لأساسي ا

حیث تتمثل هذه الجرائم في جریمة الإبادة الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة جرائم 

الحرب و جرائم العدوان ، مع الإشارة إلى أن هذه الجرائم تدخل في اختصاص القضاء 

القضاء الوطني على معاقبة  وعدم رغبة عدم قدرةالجنائي الوطني ، غیر أنه إذا ثبت 

فشله في ذلك لانهیار ، نظامه القضائي  مرتكبي هذه الجرائم ، بسبب عدم اختصاصه أو

أو عدم إظهار الجدیة في تقدیم المتهمین للمحاكمة  ینتقل حینئذ الاختصاص للمحكمة 

  .  قا لمبدأ التكامل الجنائیة الدولیة التي تتولى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم تطبی
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  قائمة المصادر و المراجع

 المراجع-1

  الكتب-ا 

 

، المحاكم " أهم الجرائم الدولیة " ، القانون الدولي الجنائي  علي عبد القادر القهوجي-1

 ، 2001، لبنان ، 1الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط 

، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة عمر محمود المخزومي -2

  . 2008، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، عمان ، 

د المنشورات الحقوقیة ، ،1ط  ، القانون الجنائي الدولي ، القاضي أنطونیو كاسیزي-3

  .  2015،  ،ب 

، القضاء الجنائي الدولي في عالم المتغیر ، الطبعة الأولى ـ  علي یوسف الشكري-4

 .   2008دار الثقافة ،عمان ،

، القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة عمر محمود المخزومي -5
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